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هداءإ
:اهدي ثمرة جهدي تخرجي إلى

العزيز أطال  أبيفي الحياة  قدوتيوأروع إنسانأجمل  ؤاد إلىوالفمن هو جزء من القلب 

.بعمرهاالله 

 ىأتمن ،قلبيأمي حبيبة ندتني خلال رحلتي الطالما كانت إلى جانبي دائما س التيإلى 

.والعافية وطول العمرأخر العمر أتمنى من االله أن يلبسك ثوب الصحة  إلىوجودك معي 

واتها،بدعترافقني دائماالي جدتي التي 

يكون بينا  ألاأردت أن يكون اليوم بجانبي إلا أن شاءت الأقدار  لطالماالذي شخص إلى

.عليهجدي العزيز رحمة االله 

.نيلتي كانت دائما حاضرة بجاني تدعما نسيمة عمتي إلى

إلي أخي صديق دربي الذي كان سندا لي طوال هذه السنوات

وعائلتها الصغيرةالكبرى  الدائمة أختيإلي أعظم هدية منحني إياها االله، صديقتي

أتمنى أن أراكم في أعلى  ووثقتم بيمن ساعدتموني  وعزتي ياأخواتي الصغار  إلى

.المناصب

.معيدائما كن عماتي اللواتي  إلى

.لزاملتي التي كان لديها الكثير من المثابرة لنجاح هذا العمل

م لحظات لا تنسى طيلة هذه السنواتشركت معهرفقاء دربي االي اصديقائى اللذين كانو

.الثانيكل زملاء الفوج  إلى

ناصر



هداءإ

أول انطلاقة دمعة فإن  وإذا كانتإذا كان أول الطرق الم فإن أخره تحقيق حلم، 

 والحلم يتحققلها نهاية، هاهي السنوات قد مرت  بسمة، ولكل بدايةنهايتها تحقيق 

الحمد لأنك وفقتني لإتمام هذا  لك مهفاللَّلقد وصات النهاية مشواري الدراسي 

العمل

:العملاهدي هذا 

، رجل بذل كل إلى طموحاتيللوصول  وشجعني دائماإلى من أحمل اسمه بكل فخر 

ما بوسعه لكي أصل إلى حيثما أنا اليوم أبي أدامك االله ظلا لنا

من  ستسلاموعدم الاوالثقة بالنفسالتي علمتني القوة  صنعتني،إلى المرأة التي 

دائما ترفقني آمي أطال االله  والتي دعواتهاإلي قدوتي في الحياة  عقبة،أول 

.والعافيةعمرك بالصحة

الي أختي الوحيدة التي أنعمني االله بها التي كانت سندا لي خلال انجازي لهذا 

.العمل

إلي أجمل الصدفة من ألف اختيار إلي صديقاتي و أصدقائي اللذين جمعتني  و 

ني بهم الجامعة  و أصبحت تربطنا علاقة صداقة و أخوة حيث كانوا سنادا و  عرفت

.داعمين لي في كل لحظة من هذا مشواري و قيام لهذا العمل

أخيرا إلي زميلي  الذي كان له دورا في هذا العمل و الذي كان معي في كل 

 لحظة ضعف و خوف و الذي لم يشك في قدوراتي و منحني ثقته من اجل انجاز

.هذا العمل 

.صارة



كرشكلمة

نشكر االله سبحانه وتعالى، ابتداءً، واعترافا بالفضل والجميل نتوجه بالشكر الجزيل 

المشرف ناإلى أستاذ

الدكتور بوخرس بلعيد

هات التي قدمها لنا يالتوجنا فيه بالنصائح وتبعاأشرف على هذا العمل و ذيال

نا أثناء إنجازه خطوة بخطوة إلى أن تم وأخذ بيد العمل،طوال انجازنا لهذا 

.واكتمل

لقبولهماللجنة،أعضاءالكرامالأساتذةإلىوالعرفـانالشكربجزيلتقدمنكما

االلهونفعخيركلعنيااللهفجزاهم،وتصحيحها وإثراءهاهذه المذكرة  مناقش

.والباحثينالطلاببعلمهم
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:مقدمة

عینيحق فهي ،دستوریامحمیةوالالمنظمة الحقوق أهم منالملكیةالحق في عتبری

حدود في فیهالتصرف أو استعمالهحقغیره دون له یكونالذي  صاحبه على مقصور

جمیع في قواعده تعتبر لذلك ،خاصةقانونیةبحمایةالأخیر هذا يَ ظِ حُ لقد  انون،قال

مرت فقد ،خصومة بین الأفراد لل مصدر أهم أیضاعتبرتُ كما،رىكبأهمیة ذات التشریعات

 على واجباتكون أن نحوتتجه وهي الاجتماعیةالوظیفةمرحلة ىإل المطلقالحقمرحلةمن

بواسطة ذلك ویتمالمجتمعخدمات أداءبالمالك إلزام إلى یتجهالملكیةحق أن أي الشخص،

بقصد)الملكیةحق(الحق هذا على للحصول)ملكیةال نزع (الدولة تستعملهاجبریة طرق

  .العام النفعتحقیق

منفهناك بها  طلعتالتيالوظیفةونوعالعقاریةالملكیةطبیعةحول الفقهاء اختلف

أنكر صفةمن هم ومن،الفردیةمتأثر بالنزعةقید أي منوتحریرهالملكیةحقبإطلاقنادى

حین اتجه في ،الجماعیةبالنزعةمتأثر،اجتماعیةظیفةو  مجردواعتبرهاالملكیة على الحق

التشریعات أغلب ذلكب و الجماعیة و الفردیةالنزعةبینجمعبا فیهاتو اتجاهالحدیث الفقه

 لأن بلد، أو لنظاماك وظروف تمعطیاحسبنطاقه، في تضیقا أو توسیعا الفوارق بعضمع

وجهةنشاطهوتوجبهملكیته،ى عل القانونیة دالقیو وضعمعیملكفیما الفرد بحقلاعترافا

 أو تقدیسهامنبكثیرأفضل،الذاتیةمصلحته على الجماعةمصلحةفیهاتعلواجتماعیة

.إلغائها

بوجهالفردیةالحقوق على الملكیةنزعإجراءیشكله الذي ورةالخطلدرجةونظرا

الاعتراف والإقرار  إلى ساتیرووصلت الدالنظمخاص تطورتبوجهالملكیةوعلى حق عام

تصدرهاقوانینطریق عن العملیة هذه ونظمتالعامةللمنفعةالملكیةنزع في الدولةبحق 

  .الدولة
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الملكیةلحقالتقلیدیة للفكرة رفضه في الحدیثالاتجاهي الجزائري المؤسس الدستور ایرس

الملكیةحقتضمن و يالجزائري لتحمالدستورأحكامجاءتحیثمطلقا،حقاباعتباره

للتشریعلاعترافمعا، 12020الدستوري لسنة من التعدیل  60/1دة الا سیما المالخاصة،

نجد و الخاصة،للملكیةالاجتماعیةالوظیفةتحقیقل المالكسلطاتعلقیودبوضع

 دالعدی في منتشرةالعامةللمصلحة ةمراعاالخاصةالعقاریةالملكیةبقیودالخاصةالنصوص

بصفة العقار على تطبقل العامة القواعد تضمن الذي المدنيالقانونأبرزهومنالقوانین،من

القسمخصص،كماالأصلیةالعینیةالحقوق ن عنواتحتالثالثالكتاب في وذلك عامة،

.الملكیةحقتلحقالتيللقیودالأولالبابمنالثالث

 ذات الخاصةالنصوصمن عةمجمو  في القیود هذه علىالجزائري المشرعنص 

 هذه أهم ومنمستحیلة،تكونتكادعملیةبهاالإحاطةعملیةیجعلمماالإداري،الطابع

-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996لسنة  ةالجزائریالجمهوریةالدستور-1

ي عدیل الدستور المصادق علیه ف، یتعلق بإصدار ت1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438

، 1996دیسمبر 8، الصادر بتاریخ 76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر 28استیفاء 

، یتضمن تعدیل 2002افریل 10، مؤرخ في 03-02قانون رقم :المعدل و المتمم بــ

، مؤرخ 19-08قانون رقم .2002فریل ا 14، صادر في 25ج عدد.ج.ر.ج الدستور،

16، صادر في 14ج عدد .ج.ر.، یتضمن تعدیل الدستور، ج2008نوفمبر 15في 

، یتضمن تعدیل الدستور، 2016مارس 6، مؤرخ في 01-16قانون رقم .2008نوفمبر 

تعدیل الدستوري المصادق معدل بال، 2016مارس 07، صادر في 14ج عدد .ج.ر.ج

442-20، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020نوفمبر 01ستفتاءإعلیه في 

.2020دیسمبر 30، صادر في 82ج عدد.ج.ر.، ج2020دیسمبر 30المؤرخ في 
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هیئة والتعمیرت، وقانون ال252-90المثال قانون التوجیه العقاري سبیلعلالقوانین

.المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة114-91، والقانون 90-293

مقرونةتكونعقاریةوحقوقأملاكلاكتساباستثنائیةعملیة هي الملكیة زعن فان إذن

 وفي هذه الإجراءاتبهذهالتقید الإدارة فعلالأفراد وعلیهلحقوقضمانةمحددةبإجراءات

منومنهاإداریةلجهةیسندهامنفمنهاالمهمة هذه إسناد في الأنظمةتختلفالنقطة

الإداریةالجهة إلى الإجراءاتكلأسند فقد الجزائريالمشرعأماقضائیة،جهة ىإل یسندها

التي فالإدارة محدودة،بلمطلقةلیستلسلطةهذه ا فانه ذلك ومعأكبر،سلطاتیمنحهامما

موضوعيما هوومنهاشكلي،ما هومنهاقانونیةشروطتراعي أن ملزمة القرار تصدر

تجاوز دون وتحول الأفراد حقوق وحریاتصونتالتيالحقیقیةالضمانةالنتیجة في تكون

.المشروعیةلمبدأ الإدارة

 رامصدتعتبرالعامة،المنفعة ذات للارتفاقاتوالمنشأةللملكیة المقیدةالقوانین ذهإن ه

إخضاعتتوليالإداریة بحیثالارتفاقاتبقوانینیسمىماوتشكلالإداریةتفاقاتر للا

.العامةالمصلحة عمتزامات بداوال تكالیف إلى الملكیةأصحاب

مراعات تحتاجتماعیةوظیفة له ذاتيحقبل امطلقحقاتعد لم الملكیة أن بما

وضعهاالتيوالحدودبالضوابطوذلك بالتقیدالملكیةلحقاستعمله في المجتمعمصلحة

 هدافالأ بتحقیقالكفیلةالآلیات الإدارة ید في واضعاالعامة،للمصلحةا تحقیقالمشرع

، صادر في  49عدد  ج .ج .ر.تضمن قانون التوجیه العقاري، ج ی،1990نوفمبر18مؤرخ في25-90قانون رقم 2-

.، المعدل و المتمم1990نوفمبر18

لسنة ، 52عدد ج.ج  .ر.، ج تهیئة والتعمیرضمن قانون الیت،1990دیسمبر 01مؤرخ في29-90قانون رقم 3-

.، المعدل والمتمم1990

لسنة  21عدد ج  .ج. ر .، جلق بنزع الملكیة للمنفعة العامةالمتع، 1991ابریل 27مؤرخ في11-91قانون رقم 4-

.المعدل والمتمم1991
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القیود الواردة على الملكیة العقاریة مدى فعالیة  نسنسعى البحث عالقیود هذه منالمرجوة

؟.الخاصة لخدمة المصلحة العامة 

من خلال للإجابة عن الإشكالیة المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي 

ف النصوص القانونیةوصف القیود الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة، وتحلیل مختل

وتلك ، )الفصل الأول(القیود التي تحد من حق الملكیة العقاریة  فيالبحث فتمالمتعلقة بها

).الفصل الثاني(تمس بهذا الحق التي



العقاريةالملكيةحقمنتحدالتيالقيودالأولالفصل

4

الفصل الأول

القیود التي تحّد من حق الملكیة العقاریة

بیّن المشرع الجزائري حقوق المالك في الانتفاع بالشيء باستعمالهِ واستغلاله 

والتصرف فیه بشرط أن یتم ذلك في حدود القانون باعتبار الملكیة وظیفة اجتماعیة 

العامة التي یجب علىیقصد بها تحقیق المصلحتین العامة والخاصة، لذا في القاعدة

النصوص القانونیة و مع ما تقضي به المالك مراعاتها في استعمال حقوقه ألا تتنافي 

، كما ترد علیه الكثیر من القیود القانونیة يالتنظیمات التي أوردها المؤسس الدستور 

.بعض هذه القیود تقرر للمصلحة العامة والبعض الأخر تقرر للمصلحة الخاصة

الملكیة العقاریة لذالك یصعب حصرها لتواجدها في  ود الواردة علىتتعدد القی

عدّة نصوص قانونیة فمنْها ما تم تنظِیمها بقوانین خاصة كنزع الملكیة للمنفعة العامة، 

بالتدخل السلطة العمومیة تحتل مكانة هامة في المجتمع، وهو ما دفع الملكیةباعتبار

تحقیق و  ث تقوم بتقییدها للمنفعة العامةحیّ روف، في هذه الملكیة متى توفرت الظُ 

.للمصلحة العامة

نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة عملیةیتم التطرق في هذا الفصل إلى

ثم سیتم تسلیط الضوء )المبحث الأول(قید یرد على الملكیة العقاریةأهم اهاعتبار ب

ء المؤقت والشفعة الإداریة والتي تتمثل في الاستیلاعلى آلیات نزع الملكیة الأخرى

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

عامةالنزع الملكیة للمنفعة 

عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة إجراء استثنائیا من شأنه حرمان تعتبر 

شخص من الملكیة العقاریة بتخصصه للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل ومنصف 

.إجراءات طویلة اعإتبمن طرف الإدارة بعد

نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وسیلة من وسائل تدخل السلطة العامة وعلیه 

عملیة في ماهیةتبیانبغرض إنجاز العملیات ذات الفائدة العامة، وهو ما تطلب منا

.)المطلب الثاني(جراءاتهاإ ثم إبراز مختلف)المطلب الأول(العامةنزع الملكیة للمنفعة

طلب الأولالم

ماهیة نزع الملكیة للمنفعة العامة

له تأثیر مباشر انفرادي تصرف قانونيالعامةنزع الملكیة للمصلحةیعد إجراء

ثم تبیان )الفرع الأول(ولهذا الغرض لا بد من تحدید مفهومه أملاك الأفراد على 

).الفرع الثالث(نطاقهوأخیرا حصر )الفرع الثاني(خصائصه

لالفرع الأو

مفهوم نزع الملكیة

مفهوم عملیة نزع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة العامة البحث یتطلب تحدید 

.)ثانیا(موقف المشرع الجزائري منه تبیانثم )أولا(الفقهي عن التعریف 

التعریف الفقهي : أولا

:جل المنفعة جاء بها فقهاء القانونألنزع الملكیة من اریفتوجد عدة تع
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"بأنّهانزع الملكیة عملیة عبد االلهبسیونيبد الغني ععرّف  امتیاز ممنوح :

للإدارة حیث یستطیع بواسطته حرمان مالك العقار من ملكه جبر من أجل المنفعة 

1."العامة في مقابل تعویض عن ذلك

إجراء من ":انهنزع الملكیة علىسعید سعد عبد السلام الأستاذ  هاعرفكذلك 

من ملكیة العقار حیزا عنه لتخصیصه للمنفعة العامة مقابل شانه حرمان شخص

2."تعویض عادل

حرمان مالك العقار من  " هنّ أسلیمان الطماوي فقد عرفها على أساس الفقیهأما 

3."ملكه جبرا للمنفعة العامة نظیر تعویضه عما یناله من الضرر

لمنفعة العامة  أن نزع الملكیة من اجل استخلص نالسابقة  ارفمن خلال التع

هي الأداة القانونیة التي تتبعها الإدارة طبقا للإجراءات محددة  قانونا مقابل دفع 

التعویض عادل و منصف للمنزوع ملكیته و ذلك في حالة عدم نجاح المحاولات الودیة 

4.إذن فهي طریقة استثنائیة لاكتساب الأملاك والحقوق العقاریة

.من عملیة نزع الملكیةالمشرع الجزائري فموق:ثانیا

حقعلى أنها جل المنفعة العامةأنزع الملكیة من عملیةعرف المشرع الجزائري

العامة الإدارة في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العقاریة للمنفعة

إذا وقع خلاف في مبلغ التعویض وجب إن یحدد  ومقابل تعویض منصف و عادل 

إلا إن تحدید مبلغ التعویض یجب أن لا یشكل بأي حال ,بحكم قضائيهذا المبلغ

مصر الإسكندریة،،دیوان المطبوعات ،یاز السلطة الإداریةالقانون الإداري امت،عبد الغني بسیوني عبد االله -1

 .642ص ،1993

،2004،القاهرة، مصرالعربیة،دار النهضة ،نزع الملكیة الفكریة للمنفعة العامة ،سعید سعد عبد السلام -2

  .20ص 

  .601ص  1975مصر ،دار الفكر العربي ،الوجیز في القانون الإداري ،سلیمان محمد الطماوي-3

تخصص منازعات ،مذكرة لنیل شهادة الماستر،نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة،حفاررمیلي ساميسمیة -4

  .12ص  ،8�Åŕƈ�řƈƅŕǗ2015جامعة والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق إداریة،
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من القانون المدني 677ذلك حسب أحكام المادة مانعا الحیازة الأملاك المنزوعة

1.الجزائري

المتعلق بنزع الملكیة 11-91القانون رقم كما جاء أیضا في المادة الثانیة من

طریقة زع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة د نیع«:كما یليجل المنفعة العامةأمن 

اج كل الوسائل هإنت ىأد إذا حقوق عقاریة، ولا یتم إلا وأاستثنائیة لاكتساب أملاك 

.نتیجة سلبیة إلى الأخرى

لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة ،لكوزیادة على ذ

و التخطیط تتعلق ،والتهیئة العمرانیةالتعمیرعن تطبیق إجراءات نظامیة مثل

.»بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة 

یتضح من خلال التعریف الوارد في القانون المدني انّه لم یتم فیه تحدید ما إذا 

كانت عملیة نزع الملكیة أصل أو استثناء في اكتساب الدولة للملكیة العقاریة، إلا انه 

تم الإشارة على أنها قد تشمل العقار أو جزء منه أو الحقوق العینیة العقاریة كما انه  قد

لم یحدد مجال المنفعة العامة مما یعطي الحق للدولة في توسیع هذا المفهوم بكل 

.حریة

یعتبر الأكثر دقة وتحدیدا 11-91التعریف الوارد في القانون رقم و بالمقابل فان 

أنها استثناء للقواعد العامة في اكتساب الدولة للملكیة العقاریة إذا حیث تم الإشارة إلى

لم تتمكن من الحصول علیها بطرقة العادیة كشراء مثلا، كما أنها حددت مجال المنفعة 

.العامة وأوجبت أن یكون التعویض سابقا لنقل الملكیة

ة العامة  لكن لم یحدد التعرف السابق الجهة المكلفة بعملیة نزع الملكیة للمنفع

على أن   3الذي نص في المادة 1861-93المشرع تدارك ذلك في المرسوم التنفیذي 

در صا،78عدد  ج.ج.ر.ج  نون المدني ،،  یتضمن القا1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.معدل و متمّم1975سبتمبر30بتاریخ 
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مستوى الولایة أو بموجب قرار وزاري  ىقرار نزع الملكیة یتخذ من طرف الوالي عل

مشترك صادر عن وزیر الداخلیة ووزیر المالیة ووزیر الإشغال العمومیة والبناء والوزیر 

.العملیة، في حال أن نزع الملكیة متواجد في أكثر من ولایةالمعني قطاعه ب

من خلال ما تم تحلیله من المواد نستنتج أنّ عملیة نزع الملكیة هي طریقة 

استثنائیة وجبریة یتم إتباعها من طرف الدولة للحصول على الأملاك العقاریة والحقوق 

.العینیة العقاریة كلیا أو جزئیا

الفرع الثاني

زع الملكیة من اجل المنفعة العامة خصائص ن

من طرف  ةتشكل آلیة نزع الملكیة للمنفعة العامة إحدى الطرق والآلیات المعتمد

فإن ولهذا ،الدولة لتكوین رصید عقاري مهم للقیام بكل ما یهدف إلي تنمیة الصالح العام

لیات، عن غیرها من العمخصائص تمیزها عدةلها  العامصالح لنزع الملكیة لعملیة 

، )ثالثا(، غایتها تحقیق المنفعة العامة )ثانیا(،جبریة )أولا(أهمها كونها طریقة استثنائیة 

).رابعا(یترتب عنها إلزامیة دفع تعویض عادل ومنصف ومسبق لمنزوع ملكیته

مؤرخ في 11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم ،1993جویلیة27مؤرخ في 186-93مرسوم التنفیذي -1

، صادر بتاریخ 51عدد  ج.ج.ر.ج ،الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة 1991فریل27

  . 1993اوت  01
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استثنائيالملكیة طریقةنزع  :أولا

تمتلكها لخطورة التي ترجع الطبیعة الاستثنائیة لعملیة نزع الملكیة إلى درجة ا

لذلك فقد أحاطها المشرع بقیود یجب على الإدارة مراعاتها قبل ، ملكیة الأفراد على

.الشروع فیها 

إلا بعد استنفاذ كل الطرق ى إجراء نزاع الملكیة العقاریة الخاصةإلالإدارة  لا تلجأ

ك الوطنیةالأملاحد الأملاك الخاصة إلىأالتي تضم بمقتضاها ، الودیة القانونیة

ویتم اقتناء «:التي جاء فیها 301-90قانون من 26حسب ما نصت علیه المادة 

الوطنیة بعقد قانوني طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها حسب التقسیم الأملاك 

:الأتي

التقادم التبرع التبادل و ،طرق الاقتناء التي تخضع للقانون الخاص كالعقد-

.الحیازةو 

».ةاستثنائیان یخضعان للقانون العام نزع الملكیة وحق الشفعطریقان -

ولات الودیة بتقدیم تقریر یبرر اللجوء إلى اثبات قیامها بالمحعلى الإدارة إ یجب

2.نزع الملكیة و یبرز النتائج السلبیة التي تمخضت عن محاولة الاقتناء بالتراضي

نزع الملكیة طریقة جبریة:ثانیا

زعة الملكیة بامتیاز السلطة العامة و هذا المبدأ یجعل إرادتها تعلو تتمتع الإدارة نا

على الأفراد أي أنها تتمتع بمركز القانوني للأشخاص الطبیعیین إذا تستطیع تطبیق 

قراراتها علیهم رغم معارضتهم و هذا رجع إلي أسبقیة المصلحة العامة علي المصلحة 

1
 2في  صادر،52ج عدد . ج .ر .ج،علق بالأملاك الوطنیة یت،1990سبتمبر 1مؤرخ في 30-90قانون -

.2008یولیو 20مؤرخ في 14-08معدل و متمم بالقانون رقم ،1990سمبردی

لسالف الذكرا 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -2
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العامة هو مطلق بل مقید و ذلك الخاصة و لكن لا یعني انم استعمال السلطة

1.بخضوعه إلى قواعد قانونیة یحددها كل من الدستور القانوني

نزع الملكیة غایتها تحقیق المنفعة العامة :ثالثا

اتخاذ مشاریع تدخل في نطاق مفهوم  في الأساس القانوني لهذا الإجراءیتمثل 

طور قوانین نزع الملكیة وتدخل لك بتذالمنفعة العامة هذه الأخیرة عرفت تطورا كبیرا و 

.حیث كانت في البدایة تقوم علي الضرورة العامة،الدولة في شؤون العامة

مع تزاید تدخل الدولة أصبح من الصعوبة تبریر الضرورة العامة وزیادة حجة 

ظهرت فكرة المنفعة العامة التي عرفت تفسیرات مختلفة حسب طبیعة النظام . الإدارة

2.تهجالاقتصادي المن

ففي ظل التوجیه ،مفاهیمعدّةفكرة المنفعة العامة في القانون الجزائري عرفت 

الاشتراكي للدول والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة والاشتراكیة العقاریة ذات 

.الطابع الاقتصادي الاجتماعي والثقافي

ة الجهة مفهوم المنفعة العامة بدقة حیث جاء غامضا یخدم مصلح دیلم یتم تحد

.نازعة الملكیة على حسب مصلحة الإفراد تمشیا مع التوجیه الاشتراكي للدولة

المعدل والمتمم كانت الأهداف الاقتصادیة تعتبر كعنصر  48-76رقم  في الأمر

.من عناصر المنفعة العامة

نزع  إلىعرفت المنفعة العامة الحالات التي تمكن الإدارة من اللجوء وكما قد

 :يوهالملكیة 

عملیة التعمیر -

  .14ص ،مرجع سابقسمیة رملي، سامي حفار،-1

لنیل مذكرة الجزائري،نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة في التشریع خلوفي،عبد المجید سي،حلامروان -2

قسم العلوم القانونیة والعلوم السیاسیةالحقوق إداریة، كلیةتخصص منازعات القانونیة،شهادة الماستر في العلـوم 

œ§²±1945مـــــاي 8جامعة والإداریة، Šƅ§��řƈƅŕǗ��2016/2017،  09ص.  
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.عملیة التهیئة والعمرانیة-

منشات عملیة تدخل في إطار التخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة و -

.أعمال كبرى ذات منفعة عامةو 

لمنزوع ملكیتهمسبقعادل و تعویض  دفع إلزامیة:رابعا

نزع الملكیة هو إجراء یكون عند نزع حق الملكیة الخاصة ویكون من خلال هذا

العادل من العقاریة ولذلك اعتبر المشرعة التعویض وحقوقه العینیةعقاره لالفرد فقدان 

حیث یكون تفویض ، الإدارة القیام بها قبل نزع الملكیة ىالضروریات التي یجب عل

نقدي أو عیني وبهذا یكون المشرع قد ضمن حقوق الفرد بفرض لهم تعویض مقابل 

.عقاراتهم المنزوعة

الملكیة«2020الدستوريالتعدیل من60نصت علیة المادة على حسب ما

.مضمونةالخاصة 

.ومنصفوبتعویض عادللا تنزع الملكیة إلا في إطار القانون  

.حق الإرث مضمون

الأملاك الوقفیة و أملاك الجمعیات الخیریة معترف بها  و یحمي القانون 

»تخصیصها 

 م  القانون رق وهذا فيعویض بشكل منظم الأحكام المتعلقة بالتأیضا وكما جاءت

.تطبیقهفقد حدد كیفیة 186-93المرسوم رقمالمتعلق بنزع الملكیة أما91-11
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الفرع الثالث

نطاق نزع الملكیة

القانون لا یسمح القیام و  ،معینةلا یمكن نزع الملكیة لصالح العام إلا في حدود 

 ىولا تقع عل،اشرتها إلا من جهات مختصةولا یتم مب،بها إلا لتحقیق النفع العام

النقاط التيالتفاضل في أتمبهذا سنحلله وكل، سواهامجموعة معینة من الأموال دون 

محل نزع  إلىثم ننتقل ) أولا(نزع الملكیة  طرافبأسنتناولها في هذا الفرع حیث نبدأ

)ثانیا(الملكیة 

نزع الملكیة  أطراف :أولا

الملكیة الاختصاص بقرار نزع-1

حسب ما نصت  ىإجراءات نزع الملكیة و هذا علتبدأبعد إصدار قرار إداري

یولیو لسنة 27المؤرخ في 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 10علیه المادة 

المتعلق و المحدد لقواعد نزع 11-91المحدد لكیفیة تطبیق القانون رقم 1993

سلطة التصریح بالمنفعة العامة یكون من الملكیة من اجل المنفعة العامة  نجد أن 

اختصاص الوزیر المعني ووزیر المالیة بموجب قرار وزاري مشترك و هذا في حالة 

أكثر من ولایة أما في حالة وجود الملاك داخل وجود الأملاك المعنیة بالنزع على إقلیم

لا للدولة التراب الوطني الواحدة فتكون من اختصاص الوالي وهذا الأخیر  یكون ممث

.1في هذه الحالة 

.، سالف الذكر186-93التنفیذي المرسوممن 10المادة-1
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ان كون من اختصاص الوالي حتى و ییة فأما فیما یخص إصدار القرار بنزع الملك

كانت الأملاك المراد نزعها تقع على إقلیم ولایتین أو أكثر وهذا على حسب ما نصت 

1.المرسوممن نفس 44علیة المادة 

.الملكیةالمستفید من إجراء نزع -

و في المادة  48-76 رقم القدیم المتمثل في الأمربالرجوع إلى القانون

یمكن اللجوء إلي نزع الملكیة لفائدة الأشخاص الاعتباریة و الهیئات المختلفة  الأولى

فإنها إما المادة الثانیة من نفس الأمر»التي یكون هدفها هو تحقیق المنفعة العامة

2نزع الملكیة المؤسسات الاقتصادیة قابلة للاستفادة من  أننصت على 

رقم  الجهة النازعة للملكیة هي الجهة المستفیدة وفي القانون ومن هنا تكون

هذه العملیات تتمثل في التعمیر جعل العملیات هي تحدد هذا المجال و 91-11

عمالأت و آالتهیئة العمرانیة والتخطیط والتي تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشو 

حظ إن القانون الجدید لم یذكر المؤسسات الاقتصادیة ذات منفعة عامة مما نلاكبرى

إلا في حالة ما كان هدفها تحقیق عملیة عن ، م یسمح لها بالقیام بنزع الملكیةول

.عملیات المنصوص علیها القانون

.الملكیةالمتضرر من إجراء نزع -3

وهو صاحب العقار أو الحق العیني للعقار سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

ولقد تم استثناء الأشخاص الاعتباریة العامة لان الملكیة العامة ،أم أجنبیایا كان ر جزائ

حیث أضاف المشرع بنص ، و التصرف فیها أي شكل من الإشكالأغیر قابلة للتنازل 

كانت الأشغال مما یجب انجازه على  اإذ«:نهأ على 186- 93من المرسوم التنفیذي44نصت المادة المادة -1

تراب ولایتین أو عدة ولایات، فإن المستفید من نزع الملكیة یحول الملف الخاص بنزع الملكیة المنصوص علیه 

إلى كل والى مختص إقلیمیا یتولى تنفیذ جمیع إجراءات نزع الملكیة المذكورة المرسوممن هذا3المادة يف

.»المرسوممن هذا 11و 10أعلاه، دون المساس مع ذلك بأحكام المادتین 

ئري، مذكرة لنیل القیود الواردة الملكیة العقاریة الخاصة المقررة للمصلحة العامة في التشریع الجزاحمد،أخالدي -2

.8، ص1،2014الجزائرالحقوق، جامعةتخصص القانون العقاري، كلیة الماجستر،شهادة 
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المستأجرین للمحلات السكنیة المهنیة وحتى  186-93 رقم من المرسوم34المادة 

1.الصناعیینوالتجار والحرفین و الشغالین

.محل نزع الملكیة:ثانیا

من 2للمادة والأملاك وهذا طبقاالحقوق العقاریة  ىعة العامة علنزع الملكیة للمنتُ 

أو  طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك...«:على والتي تنص 11-91قم قانون ر 

.»...الحقوق العقاریة

  :العقارات 1

من القانون 683المادةالأولى منالفقرة  في العقار المشرع الجزائري فعرّ 

نقله من دون تلف ولا یمكنوثابت فیهحیزهمستقر بشيءكل «: هأنمدني على ال

.»لفهو منقوشيءعدا ذلك  وكل ماقار فهو ع

، عقارات حسب موضوعها )أ(عقارات بطبیعتها :أنواعثلاثةتنقسم العقارات إلى 

  ).ج(عقارات بالتخصیص،)ب(

عتهاالعقارات بطبی. أ

هي كل الأشیاء المادیة التي یتكون لها بالنظر إلى كیانها العقارات بطبیعتها 

موقع ثابت غیر منتقل فتشمل بذلك الأرض وما یتصل بها على وجه الاستقرار من 

للأراضي لا فرق في أن تكون معدة للزراعة أو بالنسبة،مباني ونباتات والأشجار

فأما الأشیاء ،الأبنیة المشیدة فوقهاتشمل الأرضأرضا حجریة أو رملیة و البناء أو

2.الثابتة والمستقرة على الأرض أو في باطنها عقارات دون النظر إلى مالكها

أما فیما یخص الأبنیة التي یقیمها المستأجر لترخیص من المالك على الأرض 

3.المؤجرة تعتبر عقارات بطبیعتها لأنها مستقرة وثابتة في الأرض

  .8ص  سابق،خالدي احمد مرجع -1
.8مرجع نفسھ ،ص -2

.9، ص نفسهمرجع -3
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بشرط أن  ریعته نباتا أو أشجاعقارا بطب لأرض على سطحما ینبت یعتبر كل

683من المادةهو ما أكدت علیه و تمتد جذورها إلى الأرض بحیث یستحیل نقلها 

.المدنيالقانون

:العقارات بحسب موضوعها. ب

كل حق عقاریا،یعتبر مالا «:ي على أنهمن القانون المدن684المادة نصت 

دعوى تتعلق بحق عیني وكذلك كلحق الملكیة، بما في ذلك،رعیني یقع على عقا

فالحقوق الأصلیة تتمثل في ،أو تبعيأصلىیكونقد  العینيالحقو .»عقارعلى 

أما الحقوق العینیة التبعیة .حق السكنىو حق الاستعمال ، حق الارتفاق،الحق الانتفاع

1.لامتیاز الرهن الحیازي حق التخصص و حق ا، فتشمل الرهن الرسمي

 صیالعقارات بالتخص. ج

أن المنقول غیر«:من القانون المدني ما یلي683المادة  ةالفقرة الثانی في جاء

استغلاله، رصدا على خدمة هذا العقار أو ،عه صاحبه في عقار یملكهضالذي ی

.«بالتخصیصعقارا  یعتبر

لى سبیل تخصیص منقولات منحت لها عالبالمنقولاتذلك، تعتبر بناء على 

ها من قبل مالكها لخدمة العقار وهذا یصصز صفة العقار نظرا لأستعجلها وتخالمجا

.على حسب ما جاء في المادة المذكورة أعلاه

على جزء منه فإذا كان على كامل العقار  أوون نزع الملكیة على كامل العقار یك

یجب للمالك أو كما، یبقى في الأخیر لمدة معینة دون أن تقوم الإدارة باستعماله

صاحب الحق بطلب استرجاع ملكیة عقاره وتكون هذه الحالة في حالة عدم الانطلاق 

.بالأشغال ضمن المجال المحدد في العقد أو القرارات التي ترخص بالعملیة المعنیة

.10، ص مرجع سابق،حمدأخالدي -1
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ما كان نزع الملكیة  ةملكیة العقار كاملا وذلك في حالجاز للمالك أن یطلب بنزع

جاء عقار أو أصبح الانتفاع بالجزء المتبقي ناقص وهذا طبقا لما ورد على جزء من ال

.سالف الذكر91/11الفقرة الأولى من قانون 22المادة في 

:الحقوق العینیة.2

إلى  تتمثل الحقوق العینیة الأصلیة في حق الملكیة والحقوق المتجزئة عنه إضافة

تبعیة أو التأمینات العینیة كالرهن حق الاتفاق والتي تشكل محل لنزع الملكیة والحقوق ال

الرهن الحیازي وحق الامتیاز والتخصیص التي لا یمكن إن تكون محلا لنزع و الرسمي 

لا تعوض الدولة أصحابها  إذ المالكالملكیة للمنفعة العامة كونها تمثل ضمانا لدیون 

من دیونهم من مبلغ التعویض الذي یستفید منه المالك و  ءعلیهم استفاو لكن 

غیر الجائز نزع ملكیة الحقوق العینیة العقاریة وحدها دون نزع ملكیة العقار في حد 

1.ذاته

المطلب الثاني

إجراءات نزع الملكیة

تتطلب عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة اتخاذ بعض الإجراءات التي نظمها 

ذه تبدأ هسالف الذكر،186-93المرسوم التنفیذي رقم  وكذا11- 91القانون 

الإجراءات بتقریر المنفعة العمومیة  كأجراء أساسي یستهدف الغایة من العملیة إلي 

،في المشروع آراءهمتزید الإدارة القیام بها من جهة وإتاحة الفرصة للمواطنین لإبداء 

ولا یكون التصریح بالمنفعة العمومیة ممكنا إلا إذا مر ببعض الإجراءات الجوهریة 

ثم )الفرع الأول(التصریح بالمنفعة العامة إجراءاتبالإجراءات المسبقة و تبدأ هذه 

إجراء دفع التعویض أخیراو )الفرع الثاني(التنازل ونقل الملكیة جراءات الحصر و إ

.)الفرع الثالث(

  .52ص 1992،،مصر،ربي دار الفكر الع ،عبد الحكیم فوده، نزع الملكیة للمنفعة العامة-1
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الفرع الأول

إجراءات التصریح بالمنفعة العامة

محددة التيال الإجراءاتتتطلب عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة اتخاذ بعض 

نجد  إذ ،الذكر سالف186-93والمرسوم التنفیذي رقم،11-91رقم  نظمها القانون

لیها إجراءات ثم یَ ،)أولا(من عملیة نزع الملكیةبالمستفیدمنوطة إجراءات أولیة 

،)ثالثا(وصدور القرار بالتصریح بالمنفعة العمومیة ،)ثانیا(التحقیق المسبق 

من عملیة نزع الملكیةیة المنوطة بالمستفید الأول الإجراءات :أولا

أولیة مسبقة تتكفل بالقیام بها الجهة  تاإجراء ىعملیة نزع الملكیة إلتخضع

وتتمثل في الاقتراح الذي تقدمه الهیئة ،المستفیدة من العملیة المراد التصریح بها

.المستفیدة وكذا محاولة الاقتناء بالتراضي

عملیة نزع الملكیة  نتكو المستفید،ل اقتراح من الهیئة ة محتكون المنفعة العمومی

ینطوي على الصالح العام وفي هذا الصدد قضت إنجازهمبررة كلها كان العمل المراد 

والتي كانت تتناول تحقیقإنجازهالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بمشروعیة الأمل المراد 

تعمال أسلوب نزع الملكیة خارج إطار المنفعة العامة في حین من الطبیعي لا یجوز اس

1.نزع الملكیة من اجل المضاربة أو لمنع انجاز المشروع ذالكالنفع العام مثال 

المشروع  كونی، على أن المستفیدةباقتراح من الهیئةالملكیةنزع عملیةتبدأ 

 رقم من القانون02المزمع إنشائه داخل في الحالات المنصوص علیها في المادة 

منفعة تحقیقبنص خاص، وأن تكون الغایة منه المشرع أو مما نص علیه91-11

.عامة

الجزائر،مقارنة، دار هومة، عین ملیلة، نزع الملكیة، دراسة في العمومیةبالمنفعةسهام، التصریحبراهیمي-1

 .68ص
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الهیئة المستفیدة أنها لجأت إلى یجب أن تثبت الإدارة أو إلي ذالك  بالإضافة

لنزع بالمرشحینملزمة بالاتصال ،رضائیةملاك أو الحقوق العقاریة بالطرق الأ قتناءا

روع والتعویض المالي أو العیني المقترح بناءملكیتهم والتفاوض معهم بعد عرض المش

الإداریةعلى سعر السوق، وفي حالة القبول یحرر محضر بذلك، ثم تحرر العقود 

1.العقاریةالمتضمنة التنازل عن الأملاك أو الحقوق 

الشراء أو المبادلة بالتراضي، یحرر محضر لعملیةأما في حالة رفض المالك 

لمحاولة الاقتناءالسلبیةوالنتیجةالصعوبات طبیعةفیهبینامذلك، المستفیدفیهیثبت

.الودیة ، إن هذا الإجراء شرط جوهري من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه

ملف بتكوینالمستفیدةالهیئةالسالفة الذكر، تقوم الودیةفي حالة فشل الطرق 

وأنها سعت بكل الطرق الودیة،ذو منفعة عامةإنجازهروع المزمع تثبت فیه أن المش

لإنجازه دون جدوى، على أن یتكون هذا الملف حسب الضروریةللاقتناء الأملاك 

  .186-93 رقم التنفیذيمن المرسوم 02المادة 

.التحقیق المسبق:ثانیا

یسمى هذا التحقیق بالتحقیق الإداري المسبق وهو مزدوج، فمن جهة فتح تحقیق 

عینون من بین الموجودین في جنة تحقیق تتكون من ثلاثة یُ ومن جهة أخرى تعیین ل

، القائمة الوطنیة للأشخاص المؤهلین للقیام بالتحقیق المسبق لإثبات المنفعة العامة

بناءا على قوائم تحدها كل والجماعات المحلیةحیث هذه القائمة یقررها وزیر الداخلیة 

2.عضو 12إلى  6ولایة من 

.14-13خالدي احمد، ، مرجع سابق، ص - 1

، لتعمیر والبناءمجلة امختاریة، نزع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، طفیاني-2

 .277ص  ،2017تیارت، العدد الرابع، دیسمبر جامعة



العقاريةالملكيةحقمنتحدالتيالقيودالأولالفصل

19

الوالي  الشروط، یقوملجمیعف المتضمن طلب نزع الملكیةالملاستیفاءفي حال 

بالشروع في إعداد  186-93 رقم التنفیذيمن المرسوم 03بناءا على نص المادة 

على أنه یستثنى من إجراء التحقیق،وتعیین لجنةالقرار المتضمن فتح التحقیق المسبق 

من 12بقا لنص المادة السریة الخاصة بالدفاع الوطني طالتحقیق المسبق العملیات

1.المرسوم السالف الذكر

وعدم القیام بهذا التعیین إجباري،كما یمكن الإشارة إلى أن تعیین لجنة التحقیق

قد یؤدي إلى إبطال الإجراءات اللاحقة كما یمكن للقاضي الدفع بهذه المخالفة عند 

یعتبر من الأعمال حقیقكما أن قرار فتح التالعمومیة،منازعته لقرار التصریح بالمنفعة 

لكن الإخلال بأحكامه یمكن أن القضاء،التحضیریة وهو غیر قابل للطعن فیه أمام 

.علیها للإبطال قرار التصریح بالمنفعة العمومیةیعتمد

.قرار التصریح بالمنفعة العمومیة-ثالثا

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة العامة حلقة أساسیة في إجراءات نزعیعتبر 

المكیة للمنفعة العامة، ویأتي هذا القرار مباشرة بعد انتهاء إجراءات التحقیق المسبق 

من وثائق إلى الجهة الإداریة المختصة لكي وما یحتویهحیث یتم أرسل ملف التحقیق 

تعلن هذه الجهة ثبوت المنفعة العامة بصفة رسمیة أو بتعبیر آخر هو إفصاح الإدارة 

2.ة عامة للعملیة التي یراد انجازهاعن تقدیرها لوجود منفع

 فيبالمنفعة العامة ) حالتصری(تصة بإصدار قرار الإعلان الجهة المختتمثل 

قرار التصریح .واحدةولایةالوالي إذا كانت الملكیة العقاریة المراد نزعها تقع في

بقرار ئما فأو أكثر ولایتین بالمنفعة إذا كانت الملكیة العقاریة المراد نزعها تقع في 

و الجماعات العمومیة یتم قرارات مشتركة بین الوزیر المعني وزیر الداخلیة مشترك أو

.14خالدي احمد، مرجع سابق، ص -1

  .الذكر، سالف 186-96من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -2
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التصریح بالمنفعة العامة البیانات  قرار كما یجب أن یتضمنیة ،المحلیة ووزیر المال

:1التالیة 

.تنفیذهاأهداف نزع الملكیة المراد *

.مساحة العقارات وموقعها ومواصفاته*

.بهالأشغال المزمع القیام مجمل ا*

.تقریر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة*

كما یجب أن یبین القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة والذي لا 

سنوات یمكن تجدیده مرة واحدة بنفس العملیة 4یمكن أن یتجاوز في كل الحالات 

2.ولنفس الغرض

الفرع الثاني

الملكیةالتنازل ونقل ، إجراءات الحصر

أخرى نص علیها المشرع و التي  كما تخضع أیضا عملیة نزع الملكیة إجراءات 

، و أخیرا     )ثانیا()، إضافة إلي قرار القابلیة لتنازل) أولا(تتمثل في التحقیق الجزئي 

.)ثالثا(قرار نزع الملكیة

التحقیق الجزئي :أولا

الفترة التي طوال یتم «:على انه11-91من القانون رقم 16المادة تؤكد 

هویةوالحقوق العقاریة و كملا عینها قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، تحدید الأ

.و الحقوق المطلوب نزع ملكیتهمأصحاب والمالكین 

»."التحقیق الجزئي"ویتم لهذا الغرض تحقیق یسمى 

.277طفیاني مختاریة، مرجع سابق ، ص -1

  .278ص نفس المرجع، طفیاني مختاریة، -2
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محافظ محقق توكلقیام بهذا التحقیق إلىمهمة الیستكشف من هذه المادة أن 

ویتبین من خلال هذه المادة، أن .من بین المساحین الخبراء المعتمدین لدى المحاكم

ویهدف إلى .التحقیق الجزئي یقوم به ذوي الاختصاص، لأنه یخضع لعملیة فنیة دقیقة

1.إنجاز المخطط الجزئي وقائمة المالكین وأصحاب الحقوق الآخرین

 :إلى 186-93 التنفیذيمن المرسوم 13هذا الإجراء طبقا للمادة كذالك  هدفی

والحقوق الملكیاتتحدیدیجب أن یتمحیث:العینیةوالحقوق الملكیاتحصر •

لاعتبارینومساحتها وموقعها وذلك طبیعتها، من حیثودقیقاواضحا تحدیداالعینیة

:هما

.تحدیدالبهذا التعویضارتباط قیمة:الأول

تناسب هذه الأملاك مع المشروع ذي النفع العام من حیث المساحة:الثاني

.والقیمة

هویة تحدیدكما یجب:العقاریةحصر الملاك وأصحاب الحقوق العینیة•

ومحل هویتهمبتحدیدنافیا للجهالة، وذلك دقیقاتحدیداالملاك وأصحاب الحقوق 

)…مستأجر–صاحب حق عیني–ملاك (إقامتهم وصفتهم 

تعیین المحافظ المحققیتم فتح التحقیق الجزئي بناء على قرار إداري یتضمن

على أنه في حالة تواجد الأملاك المراد نزع إقلیمیا،یصدر من طرف الوالي المختص 

یعین كل والي محافظا لإجراء الحصر والتحقیق في ملكیتها على تراب أكثر من ولایة

2.تراب ولایته

علوم،ات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه حمداني جیلالي، الإجراء-1

، 2018جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، ، جامعة1962مارس 19والعلوم السیاسیةالحقوق تخصص قانون، كلیة

  .167ص 

 12. صخالدي احمد، مرجع سابق -2
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نشر تأریخیوما من 15لي بإصدار قرار تعیین محافظ محقق في أجل على الوا

ن لدى یالمعتمد نیین والخبراء العقار یالمساح نیة من بیح بالمنفعة العمومیالتصر  قرار

طائلة البطلان تحتالعمومیة تصریح بالمنفعة قرار التعیین لابد أن یتضمنالمحاكم،

  .186-93رقم  من المرسوم12طبقا للمادة 

كون الأول یهدف إلى إثبات .یختلف التحقیق المسبق عن التحقیق الجزئي

المنفعة العمومیة للمشروع المزمع إنجازه بصفة مجردة، بغض النظر عن طبیعة 

التحقیق أما.عن هویة أصحابهاوبصرف النظرها، الأملاك والحقوق المراد نزع ملكیت

، التي سوف ینجز علیها المشروع قتحدید بدقة الأملاك والحقو الجزئي، فالغرض منه 

1ومن هم مالكیها حتى یتم تعویضهم، بعد أن تم إثبات المنفعة العمومیة 

قابلیة التنازل ال رقرا :ثانیا

د العقارات یبتحدكتفيیبل ة،یالملكنقلیلا  ŕĎƔإدار  اً ر اقر القابلیة للتنازل یعد قرار 

بالمنفعة حبقرار التصری حیاشرة بعد تصر جة مبیتها، فهو نتیوق القابلة لنزع ملكوالحق

صدر بناء على مشروع تم یجوز أن یة، كما لا یؤثر على حق الملكیة ولا یالعموم

2التخلي عنه

بموجب قرار الوالي العینیةالحقوقو  یتم التصریح بقابلیة التنازل عن الأملاك

.الوطنیةتقریر التعویض الذي تعده مصالح الأملاك إلى استناداً 

:یليتضمن القرار ما ی

الأخرى والحقوق المعنیةقائمة العقارات المعنیة بالاستناد إلى المخطط الجزئي -

.ملكیتهاالمطلوب نزع 

.169حمداني جیلالي، مرجع سابق، ص-1

مذكرة لنیل شهادة الماستر العامة،التحقیق الإداري في عملیة نزع الملكیة للمنفعة كاتیة،شبلي ،ةحیابونوار -2

-2018وزو،تیزي معمري،جامعة مولود الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة عقاري،تخصص قانون القانون،في 

  .58ص  ،2019
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العینیة وأصحاب الحقوققائمة المالكین -

مبلغ التعویض -

واختلاف طبیعتهاتعدد العقارات وذالك بسببطریقة حساب مبلغ التعویض -

ما لم تنشر هذا القرار إلى الطریقة من جانب الإدارةویعتبر خطا،طرق تقسیمها و

.1المعتمدة لحساب التعویض 

قرار نزع الملكیة:ثالثا

بقرار نزع الملكیة للمنفعة العامة، یصدر عن  الذكر  تتوج الإجراءات السابقة

، بعد أن یصبح قرار 186-93 رقم  من المرسوم40الوالي المختص طبقا للمادة 

الطعن فیه أو صدور قرار قضائي نهائي بنزع میعادإما بفوات نهائیاالتنازل بلیةقا

2بالتعویضملكیتهالملكیة، أو قبول المنزوع 

لدى  بالتعویضة الخاصة یالمالعتماداتالا إیداعكون قد تم یأن  كذلك،جبی

باستلام هاد ا، وللإدارة طلب الإشیقبل كونیالتعویضة، على أساس أن ئیالولا نةیخز 

  .11- 93 رقم القانونمن28طبقا للمادة قضائي وذلكالأموال بحكم 

 :أنشترط القانون ی القرارلنفاذ و  

تهمملكیوالمنزوع دیالقرار إلى كل من المستفتبلیغ*

.تبلیغهة وذلك خلال شهر من یإشهار القرار في المحافظة العقار *

.یةللولا الإداریةنشر القرار في مجموع القرارات *

یترتب عن قرار نزع الملكیة بمجرد شهره، دخول الأموال المنزوعة في دائرة 

كما یجب على الطرف المستفید من نزع ،لهمن الحقوق المثقلة وتطهیرهاة أملاك الدول

مذكرة لنیل شهادة الماستر العامة،صة المقررة للمنفعة نزع الملكیة الخابایة، إجراءاتولدبشیر ،بوبكر حوریة_1

  .63ص  ،2012وزو،تیزي معمري،جامعة مولود والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق العام،في القانون 

القاضي، عندلم ترفع الدعوى أمام إذ«: أنسالف الذكر على  186-93رقم  رسومممن ال40المادة تنص -2

محدد في المادة السابقة أو حصل اتفاق بالتراضي أو في حالة صدور قرار قضائي نهائي انقضاء أجل الطعن ال

.»فان الوالي یصدر قرار نزع الملكیةالملكیة،نزع وموافق على
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الملكیة البدء في الأشغال حسب الآجال المقررة في القرار، من جهة أخرى یلتزم 

.1الملكیةبقرار نزع المعنیةلعقارات بأن یخلي املكیتهالطرف المنزوع 

الفرع الثالث

.التعویضدفع 

نزع الملكیة طریقة جبریة استثنائیة تلجا إلیها الدولة لاقتناء الممتلكات عملیة تعد 

و الحقوق العقاریة و لحمایة الأفراد من التصرفات غیر الشرعیة و إساءة استعمال 

زع الملكیة قبل تمنع الإدارة من نالتيیةقانونالالقواعد  ىإخضاعها إلالسلطة، یجب

المفاوضة  ىلوسائل الرضائیة وذلك باللجوء إلالأملاك العقاریة با ىمحاولة الحصول عل

لك ذ بالتراضي یكونمع الملاك المعنیین بغرض اقتناء الأملاك والحقوق العقاریة 

2.ك أخرىبالتعویض النقدي أو العیني أو بشراء هذه الأملاك أو التبادل بأملا

الملكیة علي أساس القواعد الآتیة عن نزعیتم تحدید التعویض *

ولا یمكنمباشرة عن نزع الملكیة والمحقق الناشئلا یشمل إلا الضرر الحال -1

.مباشرضرر غیر محقق أو محتمل أو غیر  إلىیمتدد  أن

ون دنزع الملكیة مقدار التعویض حسب قیمة العقار یوم صدور القراریحدد-2

ي تحدید هذه القیمة البناءات والتحسینات المنجزة دون موافقة نازع الملكیة فأن تراعى 

.نزع ملكیتهاالمعین للأملاك المقررالمنفعة العامةمنذ نشر أو تبلیغ مقرر إعلان

أن ألا یتجاوز التعویض المقدر بهذه الكیفیة قیمة العقار یوم نشر مقرر یجب-3

تراعي وإلاالتخلي، أو تبلیغ مقرر إعلان المنفعة المعین للأملاك التي ستنزع ملكیتها، 

في تحدید هذه القیمة عناصر الزیادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر 

الملكیة في ظرف  زاعیودع نلم حالة ما إذا في  غیر انهالتصریح بالمنفعة العامة، 

.23-22خالدي احمد، مرجع سابق، ص-1

جامعة ،والاقتصادمجلة الشریعةالجزائري،علیوات یاقوتة، نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة في التشریع -2

  .124ص،2016التاسع،قسنطینة، العدد الإسلامیة،الأمیر عبد القادر للعلوم 
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لان المنفعة العامة أجل ستة أشهر ابتداء من نشر مقرر التخلي أو تبلیغ مقرر إع

1.ملكیتهالتي ستنزعا اتر المعین للعقا

كما یجوز للمالك طلب النزاع القائم لملكیته كما قد یقع الاختیار على نزع جزء 

.اجات المشروع المزمع انجازهحوذلك لتلبیةفقط من العقار 

المبحث الثاني

الاستیلاء والشفعة

للمنفعة العقاریةلكسب الملكیةوسیلتانكل من الاستیلاء والشفعة یعتبر 

 هو ،حیث یعتبر الاستیلاء وسیلة لكسب الملكیة العقاریة للمنفعة العامة ، اذالعامة

امة لا یجیزها القانون إلا في أحكام عو مبادئ إجراء قانوني له نظام خاص تحكمه 

.)الأولالمطلب (حدود وظروف استثنائیة في إطار ضوابط قانونیة محددة 

 وهي  ،حد الأسباب المكسبة للملكیة العقاریةكذلك أ فهيالإداریة الشفعة أما 

المحلیة لسلطة العامة و الجماعات ك العقارات و تعتبر امتیاز من امتیازات اطریقة لتملّ 

.)الثانيالمطلب(أن الشفعة الإداریة لم تنظم بقانون مستقل إلا

:لالمطلب الأو

الاستیلاء المؤقت

�Ւʇ ّعدș ȷ أحد القیود المفروضة على حق الملكیة المؤقت على العقاریلاءט

قانوني إجراءأیضاكما یعتبر ،هذا القید هو تحقیق المصلحة العامة وهدفالفردیة 

قیود الملكیة العقاریة الخاصة من جهة وقید منامة من جهة السلطة العامتیازاتومن 

، أما خصائص )الفرع الأول(المؤقت الإستیلاءلذالك سوف نرى تعریف أخرى

الإستیلاء ، أما الشروط الخاصة ب)الفرع الثاني(المؤقت تم تدرجه في الإستیلاء

  .125ص  سابق،مرحع ،یاقوتةعلیوات -1
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ستیلاء المؤقت فقد قمنا الإالغایة من اما ، )الفرع الثالث(المؤقت فقد قمنا بدراستها في 

)الفرع الرابع(بذكره في 

الفرع الأول

تعریف الاستیلاء

وصولا إلى خصائص و الاصطلاحي للإستیلاءنتطرق فیه الي المعنى اللغوي

 : على العقار تالمؤقالإستیلاء

الاستیلاء أو الإحراز بحسب تعبیر الفقه هو وضع الید على منقول لا :لغة :أولا

1.لك لهما

یعني وضع الید على منقول لا مالك له والتمكن منه مع النیة :حاطلاصإ : اثانی

القانونیة،في تملكه ولم یتوسع المشرع الجزائري في أحكام الاستیلاء ولا في تطبیقاته 

"أنهج التي تنص على.م.ق من773بل اكتفى بالإشارة إلیه في المادة  تعتبر ملكا :

یع الأموال الشاغرة التي لیس لها مالك وكذلك أموال الأشخاص من أملاك الدولة جم

".وارث والذین تهمل تركتهمالذین یموتون عن غیر

وفي نظر حسین عثمان محمد عثمان یكون الاستیلاء في الحالة التي تحتاج فیها 

الإدارة لعقار من العقارات لمدة مؤقتة لا تبرر نزع ملكیته وعلى ذلك تقوم هذه الأخیرة 

2.بالاستیلاء علیه

الاجتهادات القضائیة المشهورة للمحكمة أحدثبلحاج العربي، الحقوق العینیة في القانون الجزائري في ضوء -1

.253، ص 2017ع، الجزائر العلیا، دار هومه للنشر والتوزی

  .428ص،2006،حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان-2
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الثاني الفرع

  .ءخصائص الاستیلا

لاء المؤقت بعدة خصائص جوهریة تمیزه عن غیره من یستیتمیز إجراء الإ

طبیعة خاصة قصد والتي تكسبدارة بل الإقالتصرفات الأخرى التي تمارس من 

تثنائي إجراء إسلاء یستالإ :انهممیزات الاستیلاء المؤقت ومن بینتحقیق النفع العام 

)رابعا(إداریةصادر عن سلطة  إداريقرار  ءالإستیلا،)ثالثا(غرضه تحقیق منعة عامة 

).خامسا(التعویضیكون مقابل وأخیرا الاستیلاء

إجراء استثنائي مؤقت الاستیلاء: أولا

:استثنائيالاستیلاء إجراء -1

إلى هذا  المعدل و المتمم انه لا یمكن اللجوء1من ق م679نصت المادة 

.الإجراء وهو الاستیلاء المؤقت إلا في الحالات الاستثنائیة

الظروف الاستثنائیة یتلخص مضمونها في كون أن أول ما یجب على الدولة أن 

وان تكفل سیرا منتظما،تلتزم وتقوم به هو أن تعمل على المحافظة على النظام العام

2و حسنا للمرافق العامة

ون للإدارة إن ظرف معنیة تعیق قیامها بالتزاماتها و تحول دوهذا یعني انه تبین

فان ذلك بیوع لها أن تتحرر من التقید بالقوانین تحقیقها في ظل الظروف العادیة، 

1.علها قادرة على قیامها بواجباتهاالعادیة و إیقاف العمل بها بالقدر الذي یج

والاستعجالیة إلا انه یمكن في الخالات الاستثنائیة «المدني من القانون679/2تنص الفقرة الثانیة من المادة -1

»الاستیلاءطریق والخدمات عنلحصول على الأموال ا ،المرفق العموميوضمانا لاستمراریة

دار  ،د عمار بوضیاف الوجیز في القانون الإداري :لتفصیل أكثر حول نظریة الظروف الاستثنائیة انظر-2

  .91- 90ص 1999الجزائر ،ریحانة
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:مؤقتالاستیلاء إجراء -2

انه اجراء مؤقت ء المؤقت عن الاستیلاء الدائملاستیلاأهم خاصیة یمتاز بها ا

یمیزه كإجراء عن نزع الملكیة وأیضا ماالذي یعتبر كسبب من أسباب كسب الملكیة و 

تحویل ومن ثمفالاستیلاء الدائم في العقار یعتبر تمهید لنزع الملكیة ،للمنفعة العامة

.ونقلهاالملكیة 

تة یهدف إلى المعالجة أوضاع استثنائیة فالاستیلاء هو جزاء ذو طبیعة مؤق

ینصب على حق الاستعمال أو غیر ناقل للملكیة بصفة دائمة من ذمة صاحبها 

2.الأصلي إلى الجهة الإداریة نازعة الملكیة لتخصیصها لإقامة مشروع ذو منفعة عامة

:وشرعيطریق جبري الاستیلاء:ثانیا

ا العامة المعهودة للإدارة و نتیجتهیعتمد الاستیلاء على امتیازات السلطة 

الإدارة إلى هذا الإجراء كما استدعت ذ تلجأإ ،المساس الشرعي بالملكیة الخاصة

الاستثنائیة أو الاستعجالیة ذلك أو لضمان السیر الحسن للمرافق العامة و  الظروف

ذلك في شكل قرار یصدر من السلطة المؤهلة قانونا لذلك أو تسخیر المؤسسات أو 

الأشخاص أنفسهم مقابل آجرا و تعویض أو الاثنین معا و هو إجراء قانوني یتم في 

3.من القانوني المدني3مكرر 681إلي  679إطار طار القانون و تحكمه المواد من 

الاستیلاء إذن هو من الحالات التي یجیز المشرع للإدارة التنفیذ الجبري لقراراتها دون 

.للقضاء ءاللجو الحاجة إلى 

،2010،ائرالجز ،دار الهدى  ،الاستیلاء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري،صونیة بن طیبة-1

  .22ص

  .23ص ، مرجع السابق،صونیة بن طیبة-2

مذكرة لنیل ،والإداریة، قسم العلوم القانونیة ،النظام القانوني لمنازعات الاستیلاء في الجزائر،ة، بوخمیس سهیل-3

  .13ص ، 2006-2005الجزائر،جامعة قالمة،ودستوریةمؤسسات إداریة تخصص،ماجیسترشهادة 
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.عامةالاستیلاء غرضه تحقیق منفعة -ثالثا

و  ،تحقیق منفعة عامة في الاستیلاء على العقارات الخاصة یكمن الهدف من 

و إذ كانت المنفعة )المذكورة سابق( ج  .م.ق  679هذا ما جاء به نص المادة 

اس العامة لا بد أن تكون هي الهدف من وراء إجراءات الاستیلاء فانه و على هذا الأس

و لم یحدد لها صورا و ،لن یتم تقید الإدارة بأنه قیود في تحدید تلك المنفعة العامة 

.أنواع معینة یتم من اجلها الاستیلاء على العقارات 

هو إطلاق مجال التقدیر في هذا الشأن الإدارة  الاطارو أهم ما یلاحظ في هذا 

لأساس فان الإدارة تقدیریة في التي لها السلطة لتحدید العقارات اللازمة و على هذا ا

كما لها أیضا أن تتوسع و تقوم ،اختیار العقار الملائم لتحقیق المنفعة العامة

1.بالاستیلاء على عقارات أخرى بالإضافة إلى العقارات اللازمة للمشروع الأصلي 

.الاستیلاء قرار إداري صادر عن سلطة إداریة :رابعا

و التي قد قرار إداري صادر عن سلطة إداریة،  بیتم إجراء الاستیلاء بموج

سلطة (تكون هي الإدارة المستفیدة مباشرة من هذا الإجراء أو الإدارة الأعلى منها 

  ).الخ...الوالي ،رئیس الجمهوریة 

فقرار الاستیلاء هو تعبیر الإدارة المعنیة عن إرادتها عن الاستیلاء على عقار 

و بهذا الشكل یكون قرار الاستیلاء قرارا ،نائیةلاستعماله في مواجهة ظروف استث

2.إداریا مرتبا لأثاره القانونیة و الخاضعة لرقابة القضاء 

:التعویضخامسا الاستیلاء یكون مقابل 

 .م .من ق22مكرر 681و المادة 6801نصت على إلزامیة التعویض المادة 

فقد أخضعه المشرع لجملة ،فلما كان الاستیلاء فیه مساس بحق الملكیة الخاصة  ج

  .24ص  ،مرجع السابق،بن طیبةصونیة -1

ص  ،2007، الجزائر،والتوزیعلنشر لجسور ،تشریعیة قضائیة فقهیةدراسة، الإداريالقرار  ،عمار بوضیاف-2

23.
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و هذا ما نستخلص من نص المادة ،منها تحدید طرقة و كیفیة التعویض،من القیود

.من ق م المشار إلیها أعلاه 680

إلا إن إجراء الاستیلاء لا یتطلب تعویضا مسبقا كما هو الحال بالنسبة لإجراء 

لأساس قد تلجا الإدارة في ا وعلى هذاإذا  ،نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة 

وهو بعض الحیان الى استبدال نزع الملكیة بالاستیلاء بسبب مسالة التعویض المسبق 

.یشكل معه انحراف بالإجراءات أو انحراف بالسلطة بصفة عامةما

الفرع الثالث

الشروط الخاصة بالاستیلاء المؤقت

قانوني یقید حق الملكیة العقاریة ى حقیقة أن الاستیلاء المؤقت إجراءمن اجل الوقوف عل

والتي الخاصة سوف نحدد في هذا الفرع أهم الشروط التي یجب توفرها في الاستیلاء المؤقت 

اما الخصیة ،)ثانیا(واستعجالیه وجود ظرف استثنائیة ،)اولا(التالي الحیازة نرها على النحو سوف

).ثالثا(في عدم وجود طریق اخر الأخیرة والتي تتمثل

الحیازة :أولا

الشيء نیة التملك وهي تعتمد على وجود  علىالحیازة السیطرة المادیة یقصد ب

ركنین الأول مادي وهو السیطرة المادیة والثاني معنوي وهو النیة والسیطرة تكون 

یوقع الأمر من .ة فردیة أو جماعیة ویكون كتابیایتم الاستیلاء بصف«:على انه مق  680المادة تنص -1

إذا كان الاستیلاء بقصد الحصول على الأموال أو الخدمات ویوضح فیهقانونا طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة 

.»أو الأجر/التعویض و  وطرق دفعمبلغ وعند الاقتضاءأو مدة الخدمة /وصفة ووبین طبیعة،
عدم  حالة يوف .الأطرافالاستیلاء باتفاق بین تعویض دیحد«:ج على انه.م.ق 2مكرر681المادة تنص-2

دون ان یتضرر ،وغرض الاستیلاءمع مراعاة ظروف ،یحدد مبلغ التعویض عن طریق القضاء ،الاتفاق 

.المستفید

».القیمةكما یمكن منح التعویض في حالة تسبب المستفید من الاستیلاء في نقص 
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بحسب طبیعة الشيء محله وفي المنقولات تكون بحیازته ووضعه في حرز أو مكان 

.تابع للحائز

یكون المنقول الذي لا مال كله قد وضع المستولى یده علیه فعلا ولا یشترط أن 

1.بل یكفي أن یكون في حیازته حكما

وجود ظروف استثنائیة واستعجالیه:ثانیا

لا یمكن اللجوء إلى الاستیلاء المؤقت إلا إذا  ج.م.ق من679طبقا للمادة 

ا تقیید حق الملكیة وجدت ظروف استثنائیة واستعجالیه تستدعي من الإدارة وتتیح له

2.الخاصة حفاظا على النظام العام وضمان لسیر المرافق العامة

وفي حالة الاستعجال ضرورة الإسراع في مواجهة الطرق الاستثنائیة هي التي 

تبرر منح الإدارة سلطات استثنائیة أو سعة نطاق وأقل قیود من تلك التي نمارسها في 

3.الظروف العادیة

ود طریق آخرعدم وج:ثالثا

رأینا في الظرف الاستثنائي یتیح للإدارة اللجوء إلى الوسائل الاستثنائیة على 

غرار الاستیلاء المؤقت على العقارات إلا أن المشرع قد أضاف شرط آخر وهو عدم 

.توفر وسیلة أخرى للحصول على العقارات

ها لأن حق وإضافة هذا الشرط راجع للحد من تعسف الإدارة من استخدام سلطات

.دستوریا فالإدارة إذن ملزمة بإتباع وملائمة كل الإجراءات اللازمةالملكیة مكرس

مصر، رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، دار النهضة العربیة، -1

.238، ص 2012

  .ج.م.ق من679انظر المادة -2

  53ص  السابق،طیبة، مرجعصونیة بن -3
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رضائیة لتحصل على العقار قبل إذا الإدارة مجبرة على سلك الطرق العادیة و

1.من القانون المدني679اللجوء إلى الاستیلاء طبقا لما تنصه المادة 

الفرع الرابع

المؤقتالغایة من الاستیلاء 

ج نستنتج أن الاستیلاء المؤقت مقرر للمصلحة .م.ق 679المادة من خلال نص

العامة والهدف منه هو تحقیق منفعة عامة المتمثلة في ضمان استمراریة المرافق 

.العمومیة

القانون سلطة الإدارة في تحدید للمنفعة العامة ولم یضع لها أي معیار لم یقیّد 

ا یكون في حالة تستدعي اللجوء إلى الاستیلاء وهذا یترك یمكن أن یقاس علیه متى م

المجال للإدارة التي لها الحریة في تقدیر الحالات التي تستدعي الاستیلاء على 

2.العقارات

 لزومحالة و  )أولا(الضرورةحالة:تین همایمكن حصر الاستیلاء المؤقت في حال

).ثانیا(العقار لخدمة مشروع ذي منفعة عامة

.حالة الضرورة :أولا

وتتمثل في الحالات الطارئة والاستثنائیة التي تكشف عن ظرف قهري یتطلب 

التدخل السریع نأخذ مثال كوارث طبیعیة الأوبئة الحروب حیث هنا الإدارة لها السلطة 

3.لتقدیرها حالات ضرورة یمكن لها اتخاذ قرار الاستیلاء تحت رقابة القضاء

.خدمة مشروع ذي منفعة عامةحالة لزوم العقار ل:ثانیا

منفعة عامة إذ قد  ذيحاجة إلى العقال لخدمة مشروع وتتمثل هذه الحالة في ال

یحدث أسماء تنفیذ مشروع ذي منفعة عامة أن تبدو الحاجة ملحة إلى عقار مجاور 

  .50ص ،مرجع السابق ،خالدي احمد -1

.571د عبد الغني بسیوني عبد ااالله، مرجع سابق، ص:انظر-2

47مرجع سابق ص ،خالدي احمد-3
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للمشروع لاستغلاله في تكملة المشروع خلال فترة إنشائه فتلجأ الإدارة إلى الاستیلاء 

.1بدلا من نزع الملكیة بصفة نهائیةالمؤقت

نيالثاالمطلب

فعة الإداریةالش

تعتبر الشفعة الإداریة امتیاز من امتیازات التي تتمتع بها السلطات العامة حیث 

مستقل إلاتمارسها الدولة و الجماعات المحلیة إلا إن الشفعة الإداریة لم تنظم بقانون 

انون التوجیه العقاري وردت فیه بعض المتضمن ق25-90أن نجد القانون رقم 

الأخیرة أیضاكما تعتبر أیضا هذه ،النصوص القانونیة التي تتضمن الشفعة الإداریة 

.المحلیةطریقة استثنائیة لكسب الملكیة العقاریة للدولة و الجماعات 

:الأولالفرع 

التعریف التشریعي للشفعة

إلى دراسة  هذا الفرعنتطرق في سلقد وردت عدة تعاریف للشفعة الإداریة لذالك 

:التاليسوف یكون على النحو الإداریة الذيتعریف الشفعة 

:الشفعة في القانون المدني: أولا

الشفعة «:على أنها من القانون المدني794تعریف الشفعة في المادة  ورد

رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن الأقوال والشروط المنصوص 

.»یها في المواد التالیةعل

حیث یدخل في مدلول هذه المادة كل حق عیني یقع علیه نجد أن المشرع 

الجزائري قد عرفها بأنها رخصة بحیث إذا استعملها صاحبها وهو الشفیع تملك بها 

وكما تجیز أیضا هذه الرخصة .عقارا كله أو بعضه باعه صاحب لشخص آخر غیره

  .60ص ،مرجع سابقطیبة، صونیة بن:و وأنظر أیضا  47ص  ،مرجع سابق،خالدي احمد1
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في هذا البیع إذا توفرت شروط المنصوص علیها في للشفیع أن یحل محل المشتري 

1.القانون

25-90الشفعة الإداریة في قانون توجیه العقاري :ثانیا

الشفعة هي رخصة تجیز " 25-90رقم مشروع المرسوم حسب المادة الثالثة من 

حیث أن لم یرد تعریف الشفعة "الحلول محل المشتري المحتمل في عملیة البیع

2.التوجیه العقاريالإداریة في

رخصة تجیز للدولة والجماعات المحلیة "الشفعة الإداریة وعلى هذا الأساس، فإنّ 

الحلول محل المشتري المحتمل في عملیة البیع المنصبة على العقار فلاحیا أو عمرانیا 

دیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بواسطة هیئات خاصة حددها القانون وهي ال

یة لتنظیم وتسییر العقاریین الحصر بین للشفعة على المنصبة على الولائ الوكالاتو 

3.الأراضي العمرانیة

الفرع الثاني

الإداریةلحق الشفعةالإطار القانوني

ینشأ حق «:على أنه 25-90رقم  من قانون توجیه العقاري71تنص المادة 

لحة العامة الدولة والجماعات المحلیة في الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات المص

  ».ةوالمنفعة العمومیة بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكی

والترجمة والنشر، مطبعة لجنة التألیف ،8 ءالمدني، الجز شرح القانونالوسیط في ،السنهوري الرزاق عبد-1

  .9ص  1980 ، ةالقاهر 

، صادر فى 49عدد  ج.ج.ر .یتضمن التوجیه العقاري، ج1991نوفمبر18المؤرخ في25-90قانون رقم -2

، صادر 55ج عدد.ج.ر.، ج1995سبتمبر 25مؤرخ في 26-95متمم بالأمر رقم ، معدل و1990نوفمبر 18

.1995سبتمبر 27

دودي سعیدة، الشفعة الإداریة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر تخصص قانون -3

  .7ص  ،2021-2020،الوادي والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق لخضر،جامعة الشهید حمه الداري،
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وتطبق حق الشفعة المذكور مصالح وهیئة عمومیة معینة تحدد عن طریق 

من795التنظیم ویمارس هذا الحق من المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة 

.المذكور أعلاه58-75مادةال 

من نفس القانون حیث نصت 528مشرع حق الشفعة بموجب المادة كما أحدث ال

هذا الإطار یمكن للهیئة العمومیة أن تتقدم  في.... « :أنهفي الفقرة الأخیرة على 

المحددة في المادة تبعا للرتبةلشراء هذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة 

795...«1

المؤرخ في  954-91قم ر  من المرسوم التنفیذي16من جهة أخرى تنص المادة 

المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها 23/11/91

من قانون 118یمارس حق الشفعة المقرر لفائدة الدولة بموجب المادة «:على أنه

من القانون رقم  71و 52والمادتین 19-87من قانون رقم 24والمادة 2التسجیل

أعلاه وفق الشروط وحسب الكیفیات المقررة بموجب الأحكام أو المذكورین 90-25

.»النصوص المتخذة لتطبیقها

سبق على أن المشرع أعطى الأولویة والأسبقیة للدولة والجماعات ممایتضح لنا 

.المحلیة من أجل ممارسة حق الشفعة بالنسبة للأملاك العقاریة التابعة للخواص

نص ینظم ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة لا یوجد  هأن إلىیجب الإشارة 

والمنفعة العامة لذلك یجب الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لذلك والمتمثلة في المواد 

.في القانون المدني 807إلى  794

  .36ص  ،خالدي احمد، مرجع سابق-1

 عدد   ج.ج . ر .ج,المتضمن قانون التسجیل 1976دیسمبر9مؤرخ في  105-76 رقم أمرمن 118المادة -2

.المعدل و المتمم1977دیسمبر 18، صادر في 81
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الفرع الثالث

الفرق بین الشفعة الإداریة والشفعة المدنیة

اري عن الشفعة المدنیة المقررة في الشفعة الإداریة المقررة في التوجیه العقتختلف 

سوف حیثنب الني تسمح لنا بالتمیز بینهمابعض الجوالك سندرسذولالقانون المدني 

حیث الهدف وأخیرا من،)ثانیا(ثم من حیث الإجراءات ،)أولا(المستفید في الشفعةنرى

).ثالثا(

من حیث المستفید في الشفعة :أولا

ریة هم أشخاص القانون العام كالدولة والجماعات في الشفعة الإدا ونالمستفید

المحلیة عكس الشفعة المدنیة فهي مقررة لحمایة مصالح أشخاص القانون الخاص 

.من القانون المدني795حیث تم ذكرهم في المادة 

المستفید في الشفعة المدنیة لا یحتاج إلى تعلیل رغبته في الحلول محل المشتري 

تكون بالشفعة فإنهاریة في حال اتخذ قرار استعمال حق الأخذ بینما في الشفعة الإدا

قرارها بما فیه الكفایة حتى یتمكن القاضي الإداري إن قضت الضرورة ملزمة بتعلیل

1.لذلك من مراقبة مدى شرعیة قرارها مع المنفعة العامة

من حیث الإجراءات:ثانیا

عبر مراحل معقدة ولا بد من إجراءات الشفعة الإداریة إجراءات طویلة وتمر تعد 

التسبب للأخذ بها خلافا في الشفعة المدنیة لا یحتاج فیها المستفید إلى تسبب رغبته 

في الدعوة في الشفعة حلول محل المشتري الأصلي وتكون هذه الأخیرة بمباشرة في

عنها هل قرار إداري یتمتع بكل شروط مخضیتالإداریة فتكون بتكوین ملف ودراسته 

2.ار الإداري فهو محل الصیغة التنفیذیة في ذاته ولا یحتاج إلى وسیلة لتنفیذهالقر 

16داودي سعیدة، مرجع سابق ص1

  .16ص نفسه،مرجع -2
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من حیث الهدف:ثالثا

یكون الهدف في الشفعة المدنیة لمصلحة الخاصة لشفیع التي من الصعب 

إدراكها حیث قررها المشرع من أجل القضاء على حالة الشیوع أو إبقاء الملكیة داخل 

عاد الغیر والدخیل على أفرادها والهدف منها الحفاظ على الأسرة وذلك من أجل إب

.الملكیة العقاریة

أما فیما یخص الشفعة الإداریة فالهدف منها متعددة والتي تتمثل في التأثیر 

المسبق على المعاملات العقاریة وذلك من أجل تفادي أي ارتفاع غیر طبیعي في 

1.الأسعار

.المشروع فیه سواء كان فلا حیا أو حضریامهما كان نوع العقار الذي استعمل 

الرابعالفرع 

كیفیة ممارسة حق الشفعة الإداریة

قها عند ممارسة الشفعة یوتطب عهااإتبیجب وإجراءات قانونیةهناك أولویات 

وص قانونیة، الأمر الذي یجعلنا نبحث عن صنص علیها المشرع بنوالتي قدالإداریة 

ثم تبیان الإجراءات القانونیة ،)أولا(لیة في الأخذ بالشفعةالدولة والجماعات المحمرتبة

).ثانیا(الواجب اتباعها لممارسة هذا الحق 

الدولة والجماعات المحلیة في الأخذ بالشفعةمرتبة: أولا

في هذا الصدد لابد من التمییز بین العقار الفلاحي والعقار الحضري 

.17نفسه ص مرجع-1
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 ىلفلاحابالنسبة للعقار -1

نلاحظ في هذا الإطار من قانون توجیه العقاري 52الثانیة من المادة طبقا للفقرة

یمكن للهیئة العمومیة المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة ان 

سبتمبر 26المؤرخ في58-75من الأمر رقم 795تباعا للرتبة المحددة في المادة 

1975.

:یليتب الشفعة كما وبالرجوع إلى هذا الأخیر نجدها تر 

.المناسب للرقبةمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض من حق الانتفاع*

الشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار الشائع لأجنبي أما إذا بیع العقال *

.أحد شركاء في الشیوع فلا شفعة

.لصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها*

الوطني للأراضي الفلاحیة لیس واحدا من الأشخاص باعتبار أن الدیوان

1.المنصوص علیهم في هذا الترتیب فإنه یأتي بضرورة في المرتبة الأخیرة

:للعقار الحضريبالنسبة-2

-90القانونمن71للمادةللفقرة الثالثة منراض العمرانیة وطبقاغبالنسبة للأ

ت العمومیة في مرتبة أسبق من مالك ممارسة حق الشفعة الإداریة من الهیئاتكون25

².الانتفاعالرقبة والشریك في الشیوع وصاحب حق 

الإجراءات المتبعة لممارسة حق الشفعة:ثانیا

إن قانون توجیه العقاري لم یحدد الإجراءات التي یجب إتباعها لممارسة الهیئة 

تتم المعاملات على وجوب أن55العمومیة لحقها في الشفعة غیر أنه نص في المادة 

.في شكل رسمي تحت طائلة البطلانالواردة على الأراضي الفلاحیة

.42خالدي أحمد، مرجع لسابق، ص -1
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من القانون المدني  803 إلى 799بالرجوع إلى القواعد العامة الواردة في المواد

الإجراءات التالیة إلىالتي تنص على إجراءات ممارسة حق الشفعة نلخص 

التصریح بنیة التصرف .1

لتصرف في شكل رسمي یتضمن هویة كل البائع والمشتري یتم التصریح بنیة ا

وموقع ومساحة العقار موضوع التصرف الثمن المتفق علیه كما یجب أن یتضمن 

.من القانون المدني800الإعلان وجوبا على البیانات المنصوص علیها في المادة 

وعلى  ویتم بتحریر وتبلیغه للهیئة المؤهلة لممارسة حق الشفعة من طرف الموثق

التصریح على أن استلامیوم ابتداء تاریخ 30الهیئة تبلیغ الموثق بقرارها في أجل 

1.یدرج الموثق مضمون الرد

إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة .2

یوم من تاریخ تصریح بنیة التصرف 30الإعلان بعقد رسمي وأن یبلغ خلال 

.من القانون المدني801وإلا كان باطلا للمادة   

كما یلزم بدفع الثمن للموثق علما أن الهیئة المعنیة خروجا على القواعد العامة 

أن تغیر من الثمن المتفق علیه بین البائع والمشتري وفي حالة رفض البائع على 

.2الإدارة اللجوء إلى القضاء لتقدیر ثمن العقار المشفوع فیه

15/07/2002المؤرخة في 07التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم-1

سناء بن شرطیوه، كسب الملكیة عن طریق الشفعة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، تخصص عقاري، كلیة -2

.75، ص 2009الحقوق، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
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الفصل الثاني

القیود التي تمس حق الملكیة العقاریة الخاصة

كان  یتطابق القانون الروماني، و الذي  إلىنوني حق الارتفاق القایعود مصطلح

الك العصر، غیر انّه فى ذمع مفهوم جد واسع، فكان یشمل حتى حق الانتفاع في 

المكونة له و مختلف ، یتم تعریف حق الارتفاق اعتمادا على العناصر الحاليوقتنا 

الخصائص التي یتمیز بها عن باقي الحقوق العینیة الأخرى، التي تسمح بتحدید 

.مفهومه

نظم المشرع الجزائري حق الارتفاق في القانون المدني حیث أدرجه بین الحقوق 

المنظمة للعلاقات و التحقیق الوظیفي الاجتماعي  للملكیة العقاریة ، إلا أن العینیة

لارتفاقات الإداریة من المفاهیم الجدیدة و ذالك مقارنة بالارتفاقات القانون تعتبر ا

المشرع الجزائريأن  الخاص إلا انه هذا المصلح تطور مع مرور الوقت، و لاحظنا 

قیها  بتطور واتساع نطأهمیتهارغـم ازدیاد الإداریةتعریف الارتفاقات  إلي  یتطرقلم 

، و هو ما البحث في ام العذات النفع سانیةنالإات یاجنشاط الدولة وتنوع وتوسع الح

).المبحث الثاني(و من ثم تحدید انواعها، )المبحث الأول(مفهومها 
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المبحث الأول

مفهوم الارتفاقات العامة

لغرض  للإدارةازات السلطة العامة الممنوحة تعتبر الارتفاقات الإداریة أهم امتی

تسیر القیام بنشاطاتها المتمثلة في تحقیق المصلحة العامة من خلال الملك العمومي،

فیتم تقید حق الملكیة العام،وضمان حسن سیر المرافق العامة تحقیقا للنفع 

ي ید كانت، عقارات معینة دون نقل ملكیتها في أتفُرض على عینیة،العقاریة بتكالیف 

تتعلق بالنفع أعمالاو لان وضعیتها ضروریة لانجاز العمومي،بسبب موقعها للملك 

:ب علینا تقسیم هذا المبحث إلىجو  الإداریةعن مفهوم الارتفاقات بعد الحدیث.العام

و معاییر تمیز الارتفاقات العامة )مطلب الأول(الإداریةالمقصود بالارتفاقات 

)المطلب الثاني(خاصةالعن الارتفاقات 

المطلب الأول  

المقصود بالارتفات العامة 

 فيفي هذا المطلب على تعریف الارتفاقات العامة و ذلك سوف یكون ناتناول

  ا    المشابهة لهالأنظمةیز الارتفاقات العامة عن بعض یو من ثم تم،)الأولالفرع (

).الفرع الثالث(الإداریةالعامة الارتفاقاتثم تحدید خصائص ،)الثانيالفرع(

ولالفرع الأ 

الإداریة العامةیف الارتفاقاتتعر 

اللغويالتعریف نقدم جل الوصول إلى تعریف الارتفاقات الإداریة العامة سوف أمن 

القانوني تعریف، ثم ال)ثالثا(التعریف الفقهي،)ثانیا(التعرف الاصطلاحي،)أولا(

).رابعا(
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الإداریةلارتفاقاتل اللغوي التعریف :أولا

كلمة الارتفاق من فعل رفق و معناها أصل یدل على الموافقة و المقاربة بلا 

فالمرفق  عكس العنف و یقال ترفق به و ارتفق و كذلك المرفق هو ما ارتفقت عنف

1أو انتفعت به

أي یسهل علیكم أمركم 2»قافَ رْ مِ مْ كُ رِ مْ أَ  نْ مِ مْ كُ لَ ئْ هیِّ یُ و «و منه قول االله تعالي 

.بالیسر و الرفق

مصطلح الارتفاق في اللغة یستعمل للدلالة على الاستعانة بالشئ و الانتفاع فان 

3.به

لارتفاقات الإداریةل الاصطلاحيالتعریف:ثانیا

ذ عبد الرزاق تعرق الأستامن بینها تعریف ، و ریف للارتفاق الإداريعدة تعا تورد

لارتفاق الإداري هو تكالیف مقررة لعقارات مملوكة اإن  «السنهوري الذي جاء فیه

.4»للأفراد لمنفعة عقارات داخلة في الأملاك العامة

و یقصد بها الحقوق الناتجة عن ،یطلق علیها الارتفاقات القانونیةهناك من 

یمكن أن تتضمن هذه و ، لا یوجد تنظیم خاص بهاو ، موجبات فرضها القانون

الارتفاقات الامتناع عن القیام بعمل أو الالتزام بالسماح للمستفید من الارتفاقات بالقیام 

5.ببعض التصرفات على العقار

.24 ص سابق،مرجعاحمد ،خالدي- 1  

2.من سورة الكهف 16الایة -

.502دار هومة الجزائر صفحة , د ط,الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري ,العربي بلحاج - 3

  .127صمرجع السابق، ، السنهوري الرزاق عبد--4

جامعة الإخوة القانونیة،أطروحة الدكتورة العلوم الجزائري،الارتفاقات الإداریة في التشریع رباحي،مصطفي -5

  .114ص  ،2014/2015كلیة الحقوققسنطینة،منتوري 



الخاصةالعقاريةالملكيةحقتمسالتيالقيودالثاني الفصل

44

لم یتم تعریف الارتفاق الإداري من طرف المشرع الجزائري و لكن اكتفى 

الارتفاق «ا حیث جاء في نصه ق م 867بتعویض الارتفاق المدني في نص المادة 

یجوز أن یترتب الارتفاق حق یجعل حد لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر

تم ،  و1»إذا كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال، على مال

التيو  ق م 690الارتفاق الإداري ضمنیا من خلال نص المادة  ىالإشارة إلأیضا

لك أن یراعى في استعمال حقه ما تقضي به یجب على الما«جاء فیها ما یلي 

، و الخاصةاو المصلحة  العامةالتشریعات  الجاري بها العمل و المتعلقة بالمصلحة 

.»علیه أیضا  مراعاة الأحكام التالیة

و منه یمكن القول إن الارتفاقات الإداریة هي حقوق الارتفاق التي تمتلكها 

هذه الحقوق المقررة ، المصلحة العامةالخواص قصد تحقیق عقاراتى عل الدولة

2.للدولة تعتبر قید على حق الملكیة العقاریة الخاصة 

الإداریةلارتفاقاتلثانیا التعریف الفقهي 

اتجاه مفهوم الارتفاقات الإداریة بالتذبذب وعدم الوضوح و في أحیان كثیرة تصل 

ید الطبیعة القانونیة إلى التعارض و التناقض و ذلك یعود إلي الاختلاف في تحد

للارتفاقات الإداریة و مدى اعتبارها الارتفاقات حقیقة او مجرد التزامات و قیود تفرض 

في تحدید عناصرها صنف مستقل عن على الملكیة بالإضافة إلى الاختلاف لا

3.الارتفاقات المدنیة أم تشكل جزء منها 

أحكاما وإنما ذكرواهو إصلاح متأخر لم یشتهر عند المتقدمین من الفقهاء

نقف هنا مع التعریفین ویمكن أنمتفرقة له في أبواب متفرقة 

.سالف الذكر58-75من الأمر رقم 620المادة -1

.115، صالمرجع السابق،مصطفي رباحي - 2

الدكتوراه أطروحة مقدمة لنیل شهادة ،والقانون الفرنسيانون الجزائري حق الارتفاق في الق،سقني سمیرة -3

.14صفحة ،الجزائر ،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،فانون خاص تخصص
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انه حق مقرر على عقار لمنفعة عقار أخر  لىع عرف:الحنفیةتعریف *

.تم تعریفة انه تحصیل منافع تتعلق بالعقار:المالكیةتعریف *

رتفاق أنهم یتفقون الحنابلة في صور الاد مما أورد الفقهاء الشافعیة و افتالذي یسو 

حیث  نلاحظ في ذالك إن تعریف فقهاء المالكیة،مع ما ذكره فقهاء المالكیة في ذالك 

یشمل انتفاع الشخص بالعقار ، فضلا عن انتفاعلأنه،أعـم منه عند الحنفیة

من ما یتصل بهفاق إذن تحصیل منافع بالعقارات وملاكها و بالعقار فالارتالشخص

.1عموم الناسته صا أو كان عاما یتشارك في منفعالعقار خاكان  ء أو نحوه سواماء 

.الإداریةالقانوني للارتفاقات التعرف:ثالثا

بالتطرق مصطلح الارتفاقات الإداریة بل اكتفي  ىعل صراحةنص المشرعیلم    

بحیث تم صدور العدیدالعامة،حة تقید الملكیة بموجب قوانین تفرضها المصللإمكانیة

القوانین الموظفة للارتفاقات الإداریة هذه الأخیرة تعرف على أنها تكالیف تقرر من 

.بغرض المنفعة العامة على الملكیة

الارتفاق حق یجعل «یلي وذالك كماق م ج  867حیث تم تناولها في المادة 

یترتب الارتفاق على مال ویجوز أنحدا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر 

2».ستعمال الذي خصص له هذا الماللا یتعارض مع الا إن كان

حیث و ، جاءت هذه المادة في القسم المتعلق بالقیود التي تلحق حق الملكیة 

المشرع لم یستعمل عبارة الارتفاقات الإداریة بل اكتفي باستعمال مصطلح القیود  أن

ا في هذا المجال المتعلق الوردة حیث تم إحالة مسالة تقیدها إلى القوانین التي یعمل به

ماستر مذكرة لنیل شهادة ،الارتفاقات الإداریة في التشریع الجزائري،الكریم حازولي عبد،بوكردونفرید -1

، ص2018/2019سنة الجزائرتبسة،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق ،جامعة العربي التبسي،تخصص عقاري

10.

  106ص ،مرجع سابق،مصطفي ریاحي-2
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یجبر كل مالك على مراعاتها عند استعماله الحق لزم و الذي یُ و  ،بالمصلحة العامة

1.ق م ج  674المحدود  في المادة 

أثیر تساؤل حول عدم استعمال المشرع الجزائري من الارتفاقات و كما ان قد 

رتفاقات الداریة أو ق م ج لمصطلح الا674الإداریة  لعدم استعماله لمضمون المادة 

التشریعات المقارنة فهل هذا یعني  غرارو ذلك على ، على الأقل الارتفاقات القانونیة 

 اتأن هذه القیود لا ترقي إلي مرتبة الارتفاقات الإداریة و تبقي مجرد تكالیف و التزام

ملزمون بمراعاتها عند ممارسة لحقوقهم لكونها تحقق یتقید بها أصحاب الملكیة و 

2.لمصلحة العامة ا

فتتمثل 29-90من القانون 13تطبیقا للمادة القوانین الخاصة و ىنظرا إلو  

على استعمال عقار معین المفروضةالارتفاقات الإداریة في الموانع و القیود الإداریة 

ذلك تنفیذا للمشاریع ذات المصلحة الوطنیة و التي لها علاقة مباشرة بتنفیذ البرامج و 

3.المصالح العمومیةلدولة والجماعات المحلیة و المؤسسات و العامة ل

نلاحظ أن القانون المدني الفرنسي أشار إلى الارتفاقات الإداریة في المادة كما 

4"ق م ف 49
les servitudes établis par la moi»« و هذا ما تبین أیضا

مالا یستعمل استع ألاالأشیاء بشرط والتصرف فيهي حق التمتع الملكیة«ق م على انه 674تنص المادة -1

.»والأنظمةتحرمه القوانین 

.107-106صفحة سابق،مرجع ،مصطفى ریاحي -2

غشت سنة  14في  ، المؤرخ05-04معدل بالقانون رقم1990دیسمبر،1مؤرخ في ،29-90قانون رقم -3

دیسمبر 27المؤرخة في ،11-17القانون رقم ،2004نوفمبر 10المؤرخة في  71ج عدد .ج .ر .ج  ،2004

والتعمیر ومخطط یتكفل المخطط التوجیهي للتهیئة «: على والتعمیر نصتهیئة المتعلق بقانون المالیة لت2017

المصلحة الوطنیة نفسها على المخطط التوجیهي للتهیئة المصلحة ذاتالأراضي لبرامج المشاریع ذات شغل

»شغل الأراضيوالتعمیر وعلى مخطط

4 - -l’article 649 du code civil français dispose « les servitudes établis pas la loi ont
pour objet l’utilité publique au communale ou l’utilité des particuliers.»
https://www.legifrance.gouv.fr



الخاصةالعقاريةالملكيةحقتمسالتيالقيودالثاني الفصل

47

publiquel’utilitéétabliesمن خلال نصها 1ق م ف 650في المادة  pour"

و تنظیمها یعود لنصوص قانونیة و تنظیمیة مختلفة عن أحكام الفانون المدني الفرنسي 

.و علیه تشكل الارتفاقات العامة قیدا على الملكیة العقاریة 

ذلك الارتفاقات الإداریة و  إلىهذا نلاحظ أن المشرع الفرنسي أشار ومن خلال

649خلال المواد وذلك منحقة لنفع العام مستعملا لمصطلح الارتفاقات القانونیة الم

  .فم  ق 650و

عكس المشرع الجزائري حیث یمكن ملاحظة غیاب أو عدم وجود مصطلح 

من 670و 690الارتفاق الإداري في القانون المدني الجزائري إلا أن من خلال المواد 

.العامةق م ج یمكن فهم إن تقید الملكیة العقاریة لتحقیق المنفعة 

نيالثا الفرع

.لهاز الارتفاقات العامة عن بعض الأنظمة المشابهة یتمی

نزع الملكیة ك ،لهاالارتفاقات العامة عن بعض الأنظمة المشابهة یجب تمیز 

الارتفاقات أخیراو  ،)رابعا(التأمیم،)ثالثا(المصادرة ،)ثانیا(المؤقتوالاستیلاء )أولا(

.)خامسا(الخاصة 

.ونزع الملكیةاقات العامة یز بین الارتفیتم :أولا

وبالتالي ا فهي معترف بها دستوریً ،حظیت الملكیة الفردیة بالحمایة القانونیة

ى في حالات خاصة تجبر الإدارة علأما الاستثناء فیتمثل.حرمان أصحابها منهایجوز

.الخروج عن القاعدة العامة للمنفعة العامة وفق شوط تحددها النصوص القانونیة

للإدارة بموجب قرارات إداریة أو غیرها من اخذ الملكیة من صاحبها الأمر تسمح 

تتمثل عملیة نزع .الذي یجعل حق الملكیة لهذه الصورة حقا نسبیا یحرم منه صاحبه

1 - l’ article 650 du code civil français dispose « celles établies pour l utilité publique
ou communale ont pour objet les marchepied le long des cours d’eau domaniaux la
construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux .»
Https://www.legifrance.gouv.fr.
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،نزع الملكیة  ىاریة الضروریة لتنفیذ عمل عام الالملكیة في تحویل الممتلكات العق

1.فهي إجراء استثنائي 

یعد نزع «11-91من القانون رقم 2ق النفع العام حسب المادة الهدف من تحقی

الملكیة من اجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق 

2».إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى النتیجة سلبیةولا یتمعقاریة 

العامة فكلاهما یعتبر طریق ترتبط الارتفاقات العامة بنزع الملكیة العقاریة للمنفعة 

ه یوجد اختلاف كبیر بین قیود إلا انَّ ،3استثنائیة لا یتم استعمالها و اللجوء إلیها 

،و طریقة نزع الملكیة للمنفعة العامة، الملكیة العقاریة الناجمة عن الارتفاقات الإداریة 

رتفاقات العامة فنزع الملكیة العقاریة تهدف إلي تجرید المالك من ملكیته بینما الا

4.تقتصر على تقیید الملكیة دون نزعها 

.والاستیلاء المؤقتیز بین الارتفاقات العامة یالتم:ثانیا

یعتبر الاستیلاء المؤقت من الطرق الجبریة للحصول على العقارات أو المنقولات 

اءات یمارس من قبل الإدارة في إطار قانوني فهو عملیة استثنائیة متبوعة بإجر ،مؤقتا

نظرا لكون الاستیلاء هو الطریق الجبري یقع على .محددة ضمانا لحق ملكیة الأفراد

.مكرس دستوریاوهذا الحقحق الملكیة الخاصة بالأفراد 

- .26صفحة ،مرجع سابق ،سقني سمیرة 1

.سالف الذكر،المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة ،11-91قانون رقم -2

.176مرجع سابق صفحة ،رباحي مصطفي -3

جامعة ،والمجتمع مجلة القانون ،»الإداریةإشكالیة التعویض في الارتفاقات «،نوارة حملیل و  ،سقني سمیرة-4

.21صفحة ،2021لسنة ، 01العدد ،09المجلد،أدرار،احمد درایة 



الخاصةالعقاريةالملكيةحقتمسالتيالقيودالثاني الفصل

49

أما الضمانات المقررة للأفراد من اجل تحصین ملكیتهم في مواجهة امتیاز الإدارة 

لخاصة إلا في الأحوال التي في الاستیلاء فهي عدم جواز الاستیلاء على الملكیة ا

1.یقررها القانون

یختلف الاستیلاء المؤقت عن الارتفاقات العامة فیكون هذا الأخیر لا یتم 

الإدارة الاتفاقات الودیة إما في حالة عدم وجود اتفاق فتلجأ وإنما تتبعبطریقة جبریة 

  .الإداريالإدارة إلى استصدار قرار الترخیص بالارتفاق 

.صادرةموالیز بین الارتفاقات الإداریة العامة یلتما: ثالثا

للمصادرة میزة أساسیة كونها تنصب على أموال تستعمل في ارتكاب الجرائم سواء 

كانت هذه الأموال منقولات أو عقارات و لذلك اعتبرها المشرع بمثابة عقوبة جنائیة لا 

العقوبات الجزائري  من قانون  09و تنص المادة 2تتم إلا بناءا على حكم قضائي

انون من  ق15على المصادرة الجزائیة للأموال كعقوبة تكملیه و تعریفها في المادة 

على أنها الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال العقوبات الجزائري 

3.معینة

:یليتختلف المصادرة عن الارتفاقات الإداریة كما 

نقلها الملكیة دونالارتفاقات بقرارات تؤدي إلى تقید تتم :الإجراءاتمن حیث -1

الفرد المحكوم علیه ونقل الملكیةبینما تتم المصادرة بحكم قضائي ینتج عنه نزع 

  .الدولة ومصادرتها لصالحبجریمة 

والتقنین على العقار دراسة لإطار مفاهیمي بین التقنین الجزائري الاستیلاء المؤقتضوابط «،بن طیبة صونیة-1

  .147 ص11،، العدد،09المجلد ،جامعة العربي التبسي،والإنسانیة العلوم الاجتماعیة مجلة»المغربي

ج .ج  .ر .ج،المتضمن قانون العقوبات 1966المؤرخ في یولیو 66/156الأمر  نم 15و 09انظر المادة -2

والمتممالمعدل ، 1966یولیو 11صادر في 49،عدد 

  .40ص ،2010،الجزائر،الهدي  دار ،الجزائريالمؤقت على العقار في التشریع  ءالاستیلا،صونیة بن طیبة-3
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فالمصادرة موضوعها منقولات و عقارات لها علاقة :من حیث المحل-2

.اري ینصب على العقارات بالجریمة المقترفة بینما الارتفاق الإد

بمصادرة أمواله و ،لیس للشخص الذي حكم ضده:من حیث التعویض-3

بینما ممتلكاته حق في التعویض لا نقدي و لا عیني لكونه یصنف في عداد المجرمین

التعویض إلزامي سواء تم ذلك بطریقة ودیة أو عن طریق  نفإفي الارتفاقات الإداریة 

1.القضاء 

.والتأمیممیز بین الارتفاقات العامة الت:رابعا

تعتبر كل من الارتفاقات الإداریة و التأمیمات من الوسائل القانونیة التي تمس 

من ق م على التأمیم حیث تم تعریف على 6782الملكیة مباشرة و قد نصت المادة 

ي انه تحویل مال معین أو نشاط معین إلى ملكیة أو نشاط جماعي یقصد استعماله ف

3.سبیل تحقیق مصلحة عامة

لم یسمح المشرع الجزائري باللجوء إلیه أو بممارسته إلا بنص قانوني صادر 

حیث ،عن السلطة التشریعیة حیث یعتبر من السیادة التي لا تخضع لرقابة القضاء 

.استعمل التأمیم مباشرة بعد الاستقلال

الدولة كنوع من الحمایة للاقتضاء تلجا إلیه وإجراء قانونيیعتبر التأمیم طریقة 

:منهاشأن مقارنته بالارتفاقات الإداریة یختلف عنها من عدة جوانب  وهو في

من الجانب القانوني*

الارتفاقات الإداریة في نفس الوقت و ویختلف منإن التأمیم یشبه نزع الملكیة 

ل معین أو نشاط معین فهو عبارة عن تحویل ما،ذلك لكونه وسیلة لنزع و نقل الملكیة 

.188/189صفحة ،مرجع سابق ،رباحى مصطفى -1

أن شروط  على. قانونيیجوز إصدار حكم التأمیم إلا بنص لا«: تنصمن ق م ج التي 678انظر المادة 2

».القانونیتم بها التعویض یحددها والكیفیة التيالملكیة وإجراءات نقل

.184صفحة ،مرجع سابق ،رباحي مصطفي-3



الخاصةالعقاريةالملكيةحقتمسالتيالقيودالثاني الفصل

51

إلى ملكیة جماعیة أو نشاط جماعي یقصد استعماله في سبیل تحقیق المصلحة 

.العامة

،لرقابة القضاء و هذا على عكس نزع الملكیة للمنفعة العامة التأمیملا یخضع

التي تمس بالملكیة و لكن بشروط أهمها الخضوع لرقابة الجهات القضائیة الإداریة و 

1.طالبة ببطلان القرار المتعلقة بنزع الملكیةفي حالة الم

أما من حیث الخضوع لرقابة القضاء فان التأمیم یتم بإجراءات غیر قابلة 

أعمال السیادة بینما تشریعي وهو منلطعن فیها إمام القضاء لكونه یصدر بنص 

  .الإداريفیه أمام القضاء ویمكن الطعنیصدر الارتفاق الإداري بقرار 

یتم بنفس الإجراءات من الارتفاقات الإداریةفإنهخص التعویض فیما ی امأ    

ه أمام القضاء المعمول بها في قانون  نزع الملكیة للمنفعة العامة و یمكن الطعن فی

فالمشرع نص علیه ،التعویض لیس شرط مسبق لنقل الملكیة  إنفبینما في التأمیم 

2.لملكیةدون أن یعتبره شرط مسبق و قبلي لتحویل ا

.الخاصةیز بین الارتفاقات العامة و الارتفاقات یتم:خامسا

.یز وفقا لمعیار التنظیمیالتم-أ

یكمن اختلاف بین الارتفاقات الإداریة عن الارتفاقات القانون الخاص حیث 

وغیر متجانسةالأول یفترض بموجب عدة نصوص قانونیة عامة غیر موحدة  نأ

  .185ص  ،مرجع سابق،رباحي مصطفي-1

  .186 ص، سهمرجع نف،رباحي مصطفي-2

یقصد بتأمیم إسناد أو تحویل أموال یملكها أشخاص أو مساهمون في شركة أو المؤسسات صناعیة أو -

.التیجاریة خاصة إلي الدولة أو الجماعات العمومیة و ذلك بنزع ملكیتها 

فرنسیة و ذالك من موجودات الشركة البترولیة ال%50مثال ذالك تأمیم أنابیب نتقل البترول و الغاز الطبیعي و 

24/02/1971بتاریخ 
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في قانون واحد و یتمثل هذا القانون في القانون المدني یتم إقرارهبینما الثاني 

غیر أن المشرع الفرنسي نص على الارتفاقات العامة قي ق م  بالإضافة ،الجزائري 

1.إلى النصوص القانونیة الخاصة

.یز وفقا لمعیار الهدفیالتم- ب

یتم فرض الارتفاقات الخاصة و ذالك لفرض تسیر العلاقات بین العقارات 

ذالك لتنظیم علاقة الجوار إما الارتفاقات الإداریة فان عرضها الأساسي المتجاوزة

یمكن في تأمین سیر المرافق العامة و تحقیق المصلحة العامة و من اجل قیام 

بالارتفاقات الخاصة فمن الضروري وجود عقار مرفق به و هذا عكس الارتفاقات 

رورة وجود عقار وذلك لكونها موظفة حیث لیس بض،الإداریة فهو لیس بشرط أساسي 

لتحقیق الصالح العام و هذا ما جعل بعض الفقهاء إلى اعتبار هذه الأعباء و التكالیف 

في القانون رتفاقیة المعروفة لإجة الحقوق االمقررة للمصلحة العامة لا ترقي إلي در 

م و ذلك لكون حق الارتفاق في معناه الصحیح هو الخروج عن التنظی.الخاص 

2.الملكیةالمألوف لحق 

.یز وفقا لمعیار المنفعة العامة المقدمة للإدارةیالتم -ج

والأخر مخدومخادم مرتفق أحدهماإن الارتفاق المدني یتطلب وجود عقاریین 

في  .المخدوموكما أن الارتفاق المدني ینشا حقا عینیا لصالح مالك العقار ،مرتفق به 

بمثل هذا الحق لعدم وجود الحق العیني الأصلي الدائم حین الارتفاق الإداري لا ینشأ

یني الأصلي الدائم كما انه ینشا دون عبمثل هذا الحق لعدم وجود الحق الانه ینشا كما

3.الحاجة إلى عقار بالضرورة 

  29 ص ،المرجع السابق،سقني سمیرة-1

  .4- 3ص  ،مرجع سابق،رباحي مصطفي-2

5ص، مرجع سابق،خالدي احمد- 3  
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،كما یختلف الارتفاق الإداري على الارتفاق المدني الذي تقرره للمنفعة الخاصة 

عقارات الخواص قصد تحقیق  ىي التي تملكها  الدولة علداریة هفالارتفاقات الإ

1.المنفعة العامة 

هذا  وذالك لكونالارتفاقات المدنیة تختلف جوهریا عن الارتفاقات الإداریة اما 

والالتزامات ففي مجال التكالیف وممیزات الأولىالأخیر لا تأخذ نفس خصائص 

تتضمن أعمال ایجابیة ذات  ةطالك العقار تتم في شكل قیود بسیعلى مالمفروضة

التزام  أوفي الارتفاقات المدنیة ففي هذا الأخیر هي فقط تكلیف ولا تظهرمنفعة للإدارة 

.مقرر على عقار مملوك لشخص معین لمصلحة عقار أخر

   .العقاريشهر بالیز وفقا لمعیار خضوع الارتفاق یتمال -د

العقاري و تشمل حقوق توجد حقوق ارتفاق مقررة للنفع الخاص تخضع للشهر

الاتفاقیة حیث تعتبر حقوق عینیة عقاریة فلا تنشأ و لا تنتقل إلا بشهرها في البطاقة 

العقاریة فتسمح لمالك العقار التعرف على مساحة العقار و حدوده و الأعباء التي 

تنتقل حیث متى تم شهر العقار و حدوده و الأعباء التي تنقله حیث متى تم شهر 

فلا ینشأ حق ،كتسب المتصرف إلیه حق الارتفاق اعتبارا من تاریخ الشهرالتصرف ا

فلا یحتاج بحق الارتفاق في مواجهة ،الارتفاق فیما بین المتعاقدین و لا بالنسبة للغیر 

ما بین المتعاقدین  إلا بعد تسجیل و شهر السند الذي أنشأه طبقا لنص المادة  أوالغیر 

.741-75من الأمر رقم 15مادة وفقا لنص الو   ،2ق م ج 793

.30مرجع سابق ص،سقني سمیرة -1

كان   لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة  الأخرى في العقار سواء«:ق م ج  على انه 793تنص المادة 2-

إلا لذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون و بالأخص القوانین ،ذلك بین المتعاقدین او في حق الغیر 

».التي تدیر مصلحة شهر العقار
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على قرار الترخیص تستلزم الحصولإن الارتفاقات المقررة للنفع العام 

بالارتفاقات الإداري بما أنها قرارات تصدر على الإدارة متعلقة بعقار فتخضع للشهر 

فیتم شهر قرار الترخیص بالارتفاق الإداري من طرف الإدارة في المحافظة ،العقاري 

.بهریة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار المترفق العقا

الفرع الثالث

.داریة العامةخصائص الارتفاقات الإ

العامة بجملة من الخصائص التي تمیزها عن الإداریةتمتاز الارتفاقات 

ى الارتفاقات الإداریة التي ترد علخصائصالارتفاقات المدنیة حیث درسنا 

ىالإداریة التي ترد علخصائص الارتفاقات،)ولاأ(الخاصةالملكیة العقاریة 

).ثانیا(العامةالملكیة العقاریة 

.الخاصةالملكیة العقاریة  ىالإداریة التي ترد علالارتفاقات: أولا

  .عقاريالارتفاق حق عیني -1

یقصد بالحق العیني العقاري انه حق یخول صاحبه الحق في استعمال 

علیه لا على ویعتبر تكلیفایتقرر مباشرة على العقار  ثواستغلاله حیشيء معین

لا یرد أخر حیثیحد من منفعة عقار لفائدة عقار وذلك لأنهیعتبر حق عقاري ،مالكه

أیضا حق الارتفاق على عقار بالتخصیص كما تفرض الارتفاقات على العقارات دون 

.المنقولات

. ر. ج،العقاري  وتأسیس السجلیتضمن إعداد مسح الأراضي العام 74-75من الأمر رقم 15تنص المادة -1

ج  .ر.ج  2020یونیو 04مؤرخ في 07-20المعدل بالقانون رقم 1975مبر نوف18صادر في  92عدد ج .ج 

عیني وكل حقحق للملكیة كل«:2020یتضمن قانون المالیة لسنة 2020یونیو 04صادر في  33ج عدد .

.»...أخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقة العقاریة 
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یمكن أن یرد حق الارتفاق على أن  والبناء كمایشمل العقار بطبیعته الأرض 

وبتالي ،والمنشآت الأخرىالمباني الارتفاق علىیرد حق المبنیة كماالأرض غیر 

حق الارتفاق على مبنى لفائدة مبنى أخریفرض

.تابعالارتفاق حق -2

حیث لا یجوز التنازل عنه و لا تحویله و لا ،یعتبر حق الارتفاق حق تابع 

فهو  المرتفق بهستقلة عن العقار لا یمكن فصله عن العقار حجزه و لا رهنه بصفة م

لذالك تنتقل مع العقار المحمل به أو العقار المحمل لفائدته من ،حق غیر قائم بذاته 

ن یستفید من حق الارتفاق أالي كل من ینتفع بالعقار یستطیع ید مالك إلى أخر بالت

  .نالمرتهو المستأجر و الدائن ،كصاحب حق الانتفاع 

.الدائمالارتفاق -3

یعتبر الارتفاق الدائم مثل حق الملكیة الذي یرتبط به و ذلك بدوام العقار المرتفق 

و العقار المرتفق به إلا أن یمكن أن یسقط بالتقادم و ذالك بعدم الاستعمال فمیزة الدوام 

لیست من جوهر أو من أساسیات حق الارتفاق فیجوز توقیته بمدة محددة و ذلك

1.تفاق مالك العقار المرتفق و مالك العقار المرتفق به على إنهائه إب

.للتجزئةالارتفاق حق غیر قابل -4

كل العقار الارتفاق لفائدةفیستحق حق ،غیر قابل للتجزئة حق الارتفاقیعتبر 

فأن ،به والعقار المرتفقتجزئة العقار المرتفق وفي حالة،بهوالعقار المرتفقالمرتفق 

.رتفاق یرد على كل أجزاء العقارینالاحق 

خصائص الارتفاقات العامة - ب

:یليما بعدة خصائص نذكر منها الارتفاقات العامةتتمیز 

  .35 ص ،مرحع سابق-1
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الارتفاقات العامة تفوض على الملكیة العقاریة سواء كانت ملكیة خاصة أو -

حقوق عینیة لعدم وجود العقار المرتفقولا تعتبرفهي قیود ،عامة

.تفاقات الإداریة للمنفعة العامةالار تحقیق -

تعتبر الارتفاقات العامة من القیود الدائمة غیر انه یمكن أن تزول إذا زال سبب -

1.إنشائها 

المطلب الثاني

.تفاقات العامة عن الاتفاقات الخاصةر معاییر تمییز الإ 

ة سنتناول في هذا المطلب الفرق والتمییز الموجود بین الارتفاقات العام

)الأول الفرع(التنظیم :والارتفاقات الخاصة عن طریق التمییز وفق معاییر محددة

الارتفاق للنصر خضوعوأخیرا )الثالث الفرع(المنفعة العامة،)الثاني الفرع(الهدف 

.)الرابعالفرع ( العقاري

الأولالفرع 

التمیز وفقا لمعیار التنظیم

ت الخاصة بموجب أحكام القانون المدني نجد أن المشرع قد نظم الارتفاقا

وعرفها على أنها حق یجعل هذا لمنفعة عقار لفائدة عقار 867،881لاسیما المواد 

.آخر لشخص آخر

وكذلك نجد أنه قد تختلف الارتفاقات الإداریة عن ارتفاقات القانون الخاص 

جانسة بینما لكون الأولى تفرض بموجب نصوص قانونیة عامة غیر موحدة وغیر مت

غیر إن المشرع2.یتم إقرار الثانیة في قانون واحد یتمثل في القانون المدني الجزائري

  .36 ص ،مرجع سابق-1

.29سقني سمیرة ، مرجع سابق ، ص 2-
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الفرنسي نص على الارتفاقات العامة في القانون المدني بالإضافة إلى مختلف 

.النصوص القانونیة الخاصة

الفرع الثاني

التمیز وفقا لمعیار الهدف

، یر العلاقات بین العقارات المتجاورة سیض تلغر  ،یتم فرض الارتفاقات الخاصة

غرضها الأساسي هو ات الإداریة فإنّ أما بالنسبة للارتفاق،یم علاقات الجواروذلك لتنظ

الخاصة و ات م الارتفاقاویشترط لقیتأمین سیر المرافق العامة وتحقیق المصالح العامة

س بشرط أساسي بالنسبة یوهذا ل ، فقیقدم منفعة لعقار مرت،بهوجود عقار مرتفق

فق وذلك لكونها موظفة ضرورة عقار مرتالات الإداریة التي تتطلب وجود برتفاقللإ

والتكالیف ،وهذا ما أدى ببعض الفقهاء إلى اعتبار هذه الأعباء، لتحقیق الصالح العام 

رتفاقیة معروفة في القانون  ترقى إلى درجة الحقوق الإالمقررة للمصلحة العامة لا

1.ص الخا

الثالثالفرع 

التمییز وفقا لمعیار المنفعة العامة

،یختلف الارتفاق الإداري عن الارتفاق المدني الذي تقرر للمنفعة الخاصة

هي التي تملكها الدولة على عقارات الخواص قصد تحقیق الإداریةالارتفاقات ف

هریا عن تختلف جو فیرى أحد الفقهاء بأن الارتفاقات المدنیة.2مصلحة عامة

 .الأولىات الإداریة وذلك لكون هذه الأخیرة لا تأخذ بنفس خصائص ممیزاتالارتفاق

تتم في شكل قیود ،على مالك العقارالمفروضة تكالیف الالتزاماتالففي مجال 

للإدارة ولا تظهر في الارتفاقات المدنیة  إیجابیة ذات منفعةبسیطة تتضمن أعمال

30نفسه، صمرجع -1

  . 25ص  ،مرجع سابقاحمد،خالدي -2
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كلیف أو التزام مقرر على عقار مملوك لشخص معین خفي هذه الأخیرة هي فقط ت

1لمصلحة عقار آخر

الفرع الرابع

 العقاري للشهرالتمییز وفقا لمعیار خضوع الارتفاق 

توجد حقوق ارتفاق مقررة للنفع الخاص تخضع للنصر العقاري والتي تشمل 

شهرها في بقل إلاّ باعتبارها عینیة عقاریة فلا تنشأ ولا تنت2حقوق الارتفاق الاتفاقیة 

فتسمح هذه الأخیرة لملك العقار التعرف على مساحة العقار ،البطاقات العقاریة

فمتى تم ،و على أصحاب هذه الحقوق وتواریخ نشوئها هوحدوده والأعباء التي تثقل

ب المتصرف إلیه حق الارتفاق اعتبارا من تاریخ الشهر غیر اكتسشهر هذا التصرف  

رف فلا ینشأ حق الارتفاق فیما بین المتعاقدین ولا بالنسبة للغیر أنه قبل شهر التص

اعتبارا من تاریخ الشهر غیر أنه قبل شهر التصرف فلا ینشأ حق الارتفاق فیما بین 

3.المتعاقدین ولا بالنسبة للغیر

فلا یحتج بحق الارتفاق في مواجهة الغیر أو ما بین المتعاقدین إلا بعد تسجیل 

15ووفقا للنص المواد 4.ج.م.ق 793لي نص المادة ي أنشآه طبقاوشهر السند الذ

74.5_75من الأمر رقم  16و

  30ص  سابق،مرجع سمیرة،سقني -1

2 -l’article 28 du décret du 4 janvier 1955. DAGOT Michel, «Servitudes et publicité
foncière», Revue droit et ville, T30, 1990, p69

 53ص ،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،النظام القانوني لحق الارتفاق في التشریع الجزائري،مقلاتي منى3-

 .54ص

لا تنتقل الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى في العقار  سواء كان ذلك «:ق م ج على انه 793تنص المادة -4

.»مصلحة شهر العقار ...إلا  لذا ،تعاقدین او في حق الغیربین الم

، یتضمن إعداد الأراضي العام و 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75من الأمر رقم 15تنص المادة -5

مؤرخ في 07-79، معدل بالقانون رقم 1975نوفمبر 18، صادر 92عدد  ج.ج.التأسیس السجل العقاري، ج ر
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بالرجوع إلى القانون الفرنسي فلا وجود لنصوص قانونیة خاصة بشهر حق 

الارتفاق في مجال الشهر العقاري وعلیه یجب الاستناد على القواعد العامة للشهر 

فقرة أولى  28ق بین الاحیاء فتصرف یخضع للمادة العقاري فإذا تم إنشاء حق الارتفا

نص المشرع الفرنسي في الفقرة واحد من 19951جانفي 04الصادر في للمرسوم

على السند الخاضع للشهر العقاري بینما نص المشرع الجزائري 2ف.م.ق710المادة 

633_76من المرسوم التنفیذي رقم 61على ذلك في المادة 

لمقرر للنفع العام تستلزم الحصول على قرار ترخیص بالارتفاق بینما الارتفاق ا

الإداري ویتم شهره هذا الآخر في المحافظة العقاریة التي یقع في دائرة اختصاصها 

05.4_14من القانون رقم 122العقار المرتفق به وذلك تباعا بمقتضیات المادة 

، 1980یتضمن قانون مالیة لسنة 1979دیسمبر 31، صادر في  53ج .ج  .ر .، ج1979دیسمبر 31

دیسمبر 31صادر في 78ج، عدد .ج .ر  .، ج2014دیسمبر 30، مؤرخ في 10-14معدل بالقانون رقم 

، 76دیسمبر، ج ر عدد 27مؤرخ في 11-17معدل بالقانون رقم 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014

27مؤرخ في 18-18معدل بالقانون رقم 2018، یتضمن قانون المالیة  لسنة 2017یسمبر د 28صادر في 

معدل 2019یتضمن قانون المالیة لسنة2018دیسمبر 30، صادر في 79، ج رج ج ، عدد 2018دیسمبر 

یتضمن2020یونیو 04، صادر في  33ج عدد .ج  .ر .، ج2020یونیو 04مؤرخ في 07-20بالقانون رقم 

كل حق للملكیة و كل حق عیني أخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة «:علي انه 2020قانون المالیة لسنة 

»...للغیر الا من تاریخ یوم إشهارهما فى مجموعة البطاقات العقاریة 

أو نقل أو أن العقود الإداریة و الاتفاقات التي ترمى إلى إنشاء«:من نفس الأمر على انّه16تنص أیضا المادة 

تصریح او تعدیل او انقضاء حق عیني ، لا یكون لها اثر حتى بین الأطراف الاّ من تاریخ نشرها في مجموعة 

».البطاقات العقاریة

1 -L’article 28 1 du décret du 4 janvier 1955 la publicité d’une telle convention et
obligatoire au bureau des hypothèques …. DAGOT Michel, «Servitudes et publicité
foncière», Revue droit et ville, T30, 1990, p ,69.

2 -L’article 710 al 1 du code civile franças, Https://www.legifrance.gouv.fr

.المتضمن تأسیس السجل العقاري1976مارس 25المؤرخ في 63-76المرسوم التنفیذي رقم -3

الصادر  18العدد ، ج.ج .ر. ج ،تضمن قانون المناجم ،2014فبرایر24المؤرخ في 05-14قانون رقم -4

.2014مارس 30في 
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المبحث الثاني

)الإداریة(أنواع الارتفاقات العامة 

،وتشعبهالكثرة عددها وذلك نظراالارتفاقات المقررة للنفع العام لا یمكن حصر

استعمالا حیث تشمل الارتفاقات المقررة المجالات الأكثرغیر انه یظهر أهمها في 

المیاه الصالحة والغاز وقنوات نقلبمختلف أشكالها كالكهرباء وموارد الطاقةللنفع العام 

یتم حیثلها ات من خلال القوانین المشرع هذه الارتفاق رضتفالمناجم، و  إلى إضافة

).المطلب الأول(تحدید المسافات الواجب احترامها تبیان كیفیات استعمالها و 

المظهر  علىیظهر الهدف من فرض الارتفاقات في مجال التعمیر المحافظة 

.العمرانیةة حیث جاءت هذه الارتفاقات للحد من حریة البناء لصالح المنفع، العمراني

والغابات یظهر أیضا هدفها في المجال البیئي حیث سنت قوانین منظمة للبیئة 

 وفرض المنظماجل محاربة التوسیع العمراني الغیر وذلك من،السیاحیةوكذا المناطق

المشرع الجزائري الارتفاقات العمرانیة من خلال مخططات التعمیر من اجل حمایة هذه 

.)نيالمطلب الثا(الأخیرة 

المطلب الأول

الإداریة في مجال موارد التجهیزاتالارتفاقات

تشمل ارتفاقات المنفعة العامة عدة موارد للطاقة حیث یتم نشأة هذه الأخیرة إما 

على الملكیة العقاریة الخاصة أو العامة وذلك بهدف تحقیق مصلحة لما تتضمن 

ل المواصلاتالارتفاقات المنفعة العامة عدة تجهیزات تتعلق بوسائ

وهذا ما سیتم دراسته في هذا المطلب عن طریق شرح الارتفاقات الإداریة في 

والارتفاقات الإداریة المتعلقة باستعمال التجهیزات)الأولالفرع (مجال موارد 

.)الثانيالفرع (
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الأول الفرع

 .دالارتفاقات الإداریة المتعلقة بالموار 

لقة بموارد الطاقة عدة مجالات المتمثلة في ارتفاقات تشمل الارتفاقات العامة المتع

الارتفاقات المتعلقة بالمناجم  و)ثانیا(الارتفاقات المتعلقة بالمیاه ، ) أولا(الكهرباء والغاز

.)ثالثا(

:ارتفاقات الكهرباء والغاز :أولا

وفیه 1،المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات01-02تناولها قانون 

منشأة إنشاءفرض ارتفاقات تتعلق بإنشاء حمایة للطاقة الكهربائیة وذلك لغرض تسهیل 

المنظمة للطاقة  اتهذه المنشأة وقد تنوعت الارتفاقكهربائیة وأیضا لحمایة

من قانون 159المادة الفقرة الثانیة منحیث شملت عدة مجالات ذكرتها.2الكهربائیة

:بواسطة القنوات في المجالات الآتیةالمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 

.في مجال الارتكاز والإرساء1

في مجال تمریر الخطوط العلویة2

في مجال غرز القنوات الباطنة والأعمدة3

3.في مجال الدخول والمرور4

:ارتفاقات المیاه:ثانیا

ج . ر.، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج 2002فبرایر 5المؤرخ في 01-02القانون رقم -1

.2002فبرایر 6،صادر في  8دد ع ج.

مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون ،ارتفاقات الكهرباء والغاز في التشریع الجزائري،إلیاس جدي-2

  .13ص  2021سنة ،الجزائر تبسة،جامعة العربي تبسي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،عقاري

ج ،یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات  2002ر مؤرخ في فبرای،01-02من قانون رقم 159المادة -3

.2002سنة ،  08ج  العدد .ج .ر
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شمل تعلى عدد معتبر من الاتفاقات 051-12ضمن قانون المیاه رقم یت

الخاضعة الحافة أو المناطقها الحافة الحرة وبعضها الآخر یتم داخل مناطقبعض

التي یمنع فیها البناء والغرس أو تشیید سیاج ثابت ولحل الحافة الحرةلارتفاقات

تصرف من شأنه أن یضر بصیانة الودیان والبحیرات والبرك والسبحات والشطوط كما 

المائیة وكذلك على هدم كل بناء وجود مع یمكن أن تلجأ الإدارة المكلفة بالموارد

2.مراعاة إصلاح الأضرار

وهذه الارتفاقات تتم بقرارات إداریة لصالح الدولة والمؤسسات العمومیة كذلك 

أصحاب الامتیاز لتمكینهم من إنجاز منشآتهم في مجال المیاه فهذا النوع من 

3.رخیص بممارستهاالارتفاقات یستند إلى قرار یصدر من إدارة المختصة بالت

:ارتفاقات المناجم:ثالثا

حیث إذا اتبعنا اجممجال المنذكر المشرع الجزائري الارتفاقات القانونیة في 

حیث تسمح بإمكانیة ترخیص بممارسة 01-10من قانون 1404أحكام المادة 

هذه الارتفاقات أنغیر المنجمالارتفاقات المنجمیة لصالح ما یسمى بصاحب السد 

حیث ألزمت المادة الأخیرةیجب أن تستوفي شروط محددة من أجل الاستفادة من هذه 

وضع القنوات الضروریة المرور وبإصدار قرار ولائي یرخص بالدخول و1415

متعلق ارتفاقات المیاه الحافة الحرة، ج  2005أوت  4المؤرخ في 12-05من القانون رقم 11تنص المادة -1

اف الودیان و ینشأ ارتفاق الحافة الحرة على طول ضف«.2005سبتمبر4الصادر في ،60ج عدد .ج.ر .

البحیرات و البرك و السبخات والشطوط التي لا یمكن تحدید و استعمال منطقة الحافة الحرة فیها لأسباب 

أمتار حسب الحالة ، داخل الأملاك )5(إلى خمسة )3(او لتدفق المیاه ، یتراوح عرضه من ثلاثة/طبوغرافیا و

.»المجاورة و یحتسب ابتداءَ من حدودها

.12-05من القانون رقم 12م المادة انظر أحكا2-

.164مرجع السابق ص ،رباحي مصطفى -3

، یتضمن 2004فبرایر 24الموافق ل 1495ربیع الثاني عام 24مؤرخ في  05-14 رقممن قانون140المادة -4

.2014مارس 30في  صادرة، 18 عدد ج  .ج.ر.قانون المناجم، ج 

.سالف ذكر 05-14 رقم ، من قانون141انظر المادة -5
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ات یمكن إنشاؤها تناولت ارتفاق143كما أن المادة ألمنجميلتجهیزات صاحب السند 

الاستفادة منها یتم بطلب صاحب سند  أنعلى الأراضي التابعة لأملاك الدولة غیر 

قد أضافت شرط آخر حیث 144بالإضافة إلى أنه المادة 1المنجمي طلب إلى الوالي

.تقر بأنه لا تستفید من الارتفاقات إلا إذا صدر قرار ولائي یتضمن الموافقة

الفرع الثاني

.الارتفاقات المتعلقة باستعمال بعض التجهیزات

الارتفاقات المتعلقة بالسكة كل منمتعلقة باستعمال التجهیزاتتشمل الارتفاقات ال

).ثانیا(واللاسلكیة الكهربائیة الاتصالات الإلكترونیةو البرید ارتفاقاتو  )أولا(الحدیدیة 

ارتفاقات السكك الحدیدیة: أولا

یصنف النقل بالسكة الحدیدیة ضمن المرفق العام طبقا للتشریع المعمول 

ن طرف الدولة وجمیع الملحقات الضروریة ملسكة الحدیدیة المنشأ وتصنف ا2به

وهذا ما تقر به المادة ، لحدیدیة من ضمن الأملاك الصناعیةالمستغلة بالنقل بالسكة ا

35.3-90من قانون رقم 3

4وتهدف الارتفاقات الخاصة بالسكة في نظر التشریع الجزائري في أحكام المادة 

إلى حمایة حدود السكك الحدیدیة وملحقاتها وكذلك إبقاء 35-90من القانون رقم 

مكانتها ثابتة فیما یخص توسیع تخطیطها أو تغییره كما یمكن إنشاء مجالات الرؤیة 

الضروریة لمراقبة الإشارات الحدیدیة وتسهیل استغلال السكة الحدیدیة وحمایة السكان 

.، من نفس القانون144انظر المادة -1

164للمزید من التفاصیل حول الموضوع، انظر رباحي مصطفى، مذكرة لنیل شهادة الدكتورة، مرجع سابق، ص*

، یتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ 1990دیسمبر 25مؤرخ في 35-90من القانون رقم 2المادة -2

.1990دیسمبر 26في  رصاد،56عدد  ج.ج. ر.ج  الحدیدیة،النقل بالسكك في استغلال

.سالف الذكر 35-90 رقم من القانون3المادة -3
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كما أن بالرجوع ، 1القطار المجاورین لها من الأخطار والأذى الخاصة بحركة مرور

إلى القانون الفرنسي نجد أنه قد قام بتصنیف السكك الحدیدیة ضمن العامة للدولة وهذا 

التي جاء مضمونها یشمل المجال العام للطرق جمیع 111L2-1ضمن المادة 

.ممتلكات

المجال العام للدولة والإدارات والبلدیات المخصصة لاحتیاجات المرور البري 

.تثناء السكك الحدیدیةباس

كما یجب أن تذكر ارتفاقات السكة الحدیدیة ویجب أن تشیر لها كل وثائق 

ارتفاق السكك  إلىالسجل العقار الخاصة بالملكیات التي تفرض علیها ارتفاقات 

كل البیانات المنجزة على الأراضي التي تفرض علیها ایضا تبقى، وكما3الحدیدیة

حالتها إذا كانت لا تشكل عائقا أمام استغلال السكة الحدیدیة السكة الحدیدیة على

الكیفیات المحددة عن تعاین حالة هذه البیانات وموقعها ضمن الشروط و و 4.وآمنها

.طریق التنظیم

إذا وجد تعارض ما بین ارتفاقات السكة الحدیدیة والارتفاقات العامة فإنه یتم 

قات السكة الحدیدیة المنصوص علیها في القانون رقم ترجیع القواعد المتعلقة بارتفا

90_35.

تحدد وضعیة ملحقات السكة الحدیدیة بتقدیم مجموعة من الوثائق كعقد ویتم 

.ینزع الملكیة، مخطط للتصنیف للسكك الحدیدیة إداريالملكیة عقد 

ار في حالة عدم توفر هذه الوثائق فإن المسافة الممكن أخذها بعین الاعتباما 

 :هيلتحدید ملحقات السكة الحدیدیة 

.سالف الذكر 35-90 رقم القانونمن4المادة -1

2-l’article L 111-1 du code de voirie routière:www.legifrance.gonv.fr.

- .سالف الذكر35-90من القانون رقم 4المادة الفقرة الأخیرة من 3

.سالف الذكر 35- 90 رقم القانونمن6المادة  -4
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.متر من جانبي السكة الحدیدیة)25(خمسة وعشرون -

.خمسة أمتار تقاس انطلاقا من الحد الأعلى لمنحدر محضور-

1.خمسة أمتار تقاس انطلاقا من الحد الأدنى لمنحدر مردوم-

:ئیةارتفاقات البرید، الاتصالات الإلكترونیة واللاسلكیة الكهربا:ثانیا

:ارتفاقات البرید_1

یرخص لبرید الجزائر بقوة القانون إقامة صنادیق الرسائل على الطریق 

مختلف العمومي لجمع البرید كما یمكن تثبیت هذه الصنادیق على جدران وواجهات

كما یلزم 2،البیانات والعمارات السكنیة وذلك في حالة الضرورة مع احترام حق الملكیة

فردیة بإقامة صنادیق الرسائل في الأجزئة المشتركة كل مالك لبنایة سكنیة جماعیة او

ونلاحظ أن هذه الارتفاقات لا تعرض 3.بصورة تسهیل موزعي البرید الوصول إلیها

الحصر كما أن ممارسة ارتفاقات البرید لا یترتب علیها  إلىعقارات المالكین وأمنهم 

ل أن قانون البرید نص على إلزامیة احترام هذا الحق من طرف برید زوال حق الملكیة ب

.الجزائر

:الارتفاقات الإلكترونیة_2

كل ارسال 04-18من القانون رقم 10الإلكترونیة وفقا للمادة الارتفاقاتیقصد ب

وذلك عبر ...أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور وأصوات 

كما یجوز تركیب شبكات .4لیاف البصریة وبطریقة كهرومغناطیسیةالأسلاك والأ

یتعلق ،1991نوفمبر سنة 20، الموافق ل 1411جمادي الأول عام 13من القرار الوزاري المؤرخ في3المادة -1

ل ومتمم بالقرار ، معد1992افریل 29، صادر في 32ج عدد .ج .ر.بملحقات السكة الحدیدیة وارتفاقاتها، ج 

.2017افریل 9، صادر في 22ج ر عدد 2016دیسمبر 31الوزاري، مؤرخ في 

، المحدد للقواعد العامة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، المؤرخ في 04-18من القانون رقم  71و 70المواد -2

.2018ماي 13، صادر 07، ج ر ج ج عدد2018ماي 10

.سالف الذكر04-18انون رقم من الق 2و 1فقرة  73المادة -3

.مرجع نفسه04-18من القانون رقم 10المادة أنظر-4
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الاتصال الإلكترونیة المفتوحة للجمهور على الأملاك العمومیة وذلك عن طریق إقامة 

1.المنشآت الخاصة بهذه الأخیرة

:الارتفاقات اللاسلكیة الكهربائیة_3

ا ارتفاق یتمثل على أنه04-18فقرة ثانیه من القانون 10نصت علیها المادة 

في تحدید علو الحواجز في المناطق المعینة حول مراكز الإرسال أو الاستقبال وذلك 

2.من أجل تفادي الاضطراب

كما تستفید مراكز الاستقبال اللاسلكیة الكهربائیة من كل نوع من الارتفاقات 

 الذي2002سنة366-02من المرسوم التنفیذي رقم 1المنصوص علیها في المادة 

یتمحور حول الارتفاقات المتعلقة بتركیب تجهیزات المواصلات السلكیة واللاسلكیة 

ذلك أنه من حق هذه الأخیرة المرور على أملاك الطرق وشغل واستغلالها یتبین من

3.الأملاك العمومیة واستعمالها وكذلك أجزاء العمارات الجماعیة أو الفردیة

.208سابق، ص مرجع سمیرة، سقني 1

.04-18من القانون رقم 145المادة أنظر كذلك 

ارتفاق یتمثل في :ارتفاق لاسلكي كهربائي«: علىصت ن04-18من القانون رقم 10المادة الفقرة الثانیة من-2

وهذا تفادیا لاضطراب الموجات ،علو الحواجز في المناطق المعینة حول مراكز الإرسال أو الاستقبال تحدید

.»اللاسلكیة الكهربائیة التي ترسلها او تستقبلها هذه المراكز

لیة ك،الارتفاقات الإداریة في مجال البرید والاتصالات الالكترونیة وفقا للقانون الجزائري ،عبد القادر السبتي -3

  .299ص ،)الجزائر(جامعة المدیة ،الحقوق والعلوم السیاسیة 

یحدد ،2002نوفمبر 05المؤرخ في 366-02من المرسوم التنفیذي رقم 01و المادة 11مع الرجوع إلى المادة *

الصادر  73ج العدد  .ج .ر.ج  ،الارتفاقات المتعلقة بتركیب تجهیزات المواصلات السلكیة واللاسلكیة أو استغلالها

2002نوفمبر 10في 
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یلاحظ أنه عندما یترتب  04-18ون رقم من القان153لى المادة بالرجوع إ

على هذه الارتفاقات إزالة المباني التي تعد عقارات بطبیعتها وإذا لم نتوصل إلى اتفاق 

1.الملكیة من أجل المنفعة العامةودي نطبق الأحكام القانونیة الخاصة بنزع

الثانيالمطلب

یر بنشاط التعمالارتفاقات الإداریة المتعلقة

مشرع الجزائري الارتفاقات الإداریة المتصلة بنشاط التعمیر في القانون لم یذكر ال

22بل اكتفى بذكرها في أحكام المادة ،سالف الذكر عن ارتفاقات التعمیر90-29

فقد خضعت هذه الارتفاقات إلى تراخیص لاستعمالها حیث تفرض 33المادة أما

.المجاورةات طبیعة الأرض أو شكل قطاع الأراضي أو طابع البنای

والتعمیر ذكر المشرع الجزائري الارتفاقات العمرانیة ضمن مخططات التهیئة 

كما اهتم بحمایة المواقع الطبیعیة ،)الأولالفرع (لحمایة المحیط العمراني كوسیلة

.)الثانيالفرع (ارتفاقات بیئیة من خلال فرض قواعد وذلك بفرضلسیاحیة ا والمناطق

الأولالفرع 

قات الإداریة من اجل التوسیع العمرانيالارتفا

ینحصر التوسیع العمراني إلى مجموعة من الارتفاقات التي تظهر من خلال 

كما یوجد أیضا ارتفاق عدم البناء فیما یخص بعض المناطق ،)أولا(كثافة البیانات 

  .209ص ،مرجع سابق ،سقني سمیرة -1

عندما یترتب على هذه الارتفاقات إزالة المباني «: على 04-18من القانون رقم 153المادة وتنص

تنزع ملكیة هذه العقارات طبقا للإحكام ،وفي حالة انعدام اتفاق ودي ،التي تعد عقارات بطبیعتها 

.»زع الملكیة من اجل المنفعة العامةالقانونیة الخاصة ین
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طرق احترامها بالنسبة للكما نجد ارتفاق الابتعاد الذي یحدد المسافة الواجب ،)ثانیا(

.)ثالثا(العمومیة

ارتفاقات كثافة البنایات أولا

إن ارتفاقات كثافة البنایات من الارتفاقات الهامة في قانون التعمیر حیث 

و ،یجب التناسب بین المساحة الأرضیة خارج البناء الصافي و مساحة قطعة ارض 

التي تقع خارج تحدد تنظیمات خاصة الكثافة المقبولة تبعا لمختلف أنواع الأراضي 

كما یجب تحدید مخطط شغل الأراضي بالتفصیل و 1.الإجراء الحضریة من البلدیة

2.ذلك تفادیا لكثافة التشیید للبنایات

التشریع الفرنسي إن القانون التعمیر الفرنسي لا یحدد الارتفاقات لكن  ىیر 

ث هذه الأخیرة هي یعطى للسلطات الإداریة تحدید الوثائق و التخطیطات التعمیریة حی

3.التي تحتضن قواعد التعمیر

العلو  وكذا ارتفاقهذه الارتفاقات إلى نوعین كارتفاق التراجع یمسیمكن تق

.الأقصى للمباني

:ارتفاق التراجع-1

ارتفاقنص المشرع الجزائري في النصوص القانونیة المتعلقة بالتعمیر على

ر للغیر فعدم مراعات كل الاحتیاطات قد هذا حرصا على منع حصول أضرا،التراجع

یضر بالغیر من حیث التهویة و الرؤیة و یعتبر خرقا لأحكام هذا الارتفاق وقوع ضرر 

4.للمالك المجاور 

ماي 28الموافق ، 1411ذي القعدة  14مؤرخ في ،175-91من المرسوم التنفیذي رقم 26انظر المادة -1

.1991یونیو  1 في ر، صاد26ج العدد  .ج.ر.ج  ،والتعمیر والبناء یحدد القواعد العامة لتهیئة ،1991

سالف الذكر29-90قانون رقم من 16و 31المواد -2

3- BOYSSOU Fernand et GALAN Pierre, «LA non indemnisation des servitude de
l’urbanisme» ,Revue droit et ville , 48 , 1999 , p 116.

  .149ص  ،مرجع سابق ،سقني سمیرة 4

Arrête de la cour d’appel de chambre, du 18 mai 1977.
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:للمبانيارتفاق العلو الأقصى -2

لا یمنع تقید حق البناء المالك بموجب ارتفاق العلو الأقصى من استعمال ملكیة 

ذلك الحق بشكل لیضمن لنفسه و لغیره في نفس الوقت و یوفر و إنما یحد من إطلاق

1.للسكان و الذي یدعم خاصة باحترام ارتفاق المظهر الخارجي للمباني 

كذلك نظرا لأهمیة و اثر مظهر البنایات و جمال المباني و تناسقها خصص 

.2175-91من المرسوم التنفیذي رقم 31إلى غایة 27المشرع الجزائري المواد من 

.ارتفاق عدم البناء حول الممتلكات العقاریة الثقافیة-1

یتمحور هذا العنوان  حول وجود مانع قانوني یمنع انجاز بعض أشغال في 

وذلك لوجود خطر أو أن تلك المناطق لها خصوصیة حیث تعتبر ،بعض المناطق 

3.معالم تاریخیة أثریة و مواقع ثقافیة

انه لا یسمح بأي هدم لو بناء من 294-90من قانون 69كما أن تنص المادة 

شأنه یمس التراث الطبیعي و التاریخي و الثقافي إلا بعد استشارة و موافقة المصالح 

.المختصة

العسكریةارتفاق عدم البناء حول الممتلكات -2

من القانون رقم 118نص القانون على ارتفاقات الدفاع الوطني ضمن المادة 

ضي التي تقمع حول منشآت و وسائل الدفاع التابعة حیث تخضع الأرا90-30

كما نصت 5...ارتفاقات حق الملاك  لعبء.للأملاك الوطنیة العمومیة العسكریة 

88ص  ،جع السابقالمر ،خالدي احمد -1 

.سالف الذكر175-91من القانون رقم  31إلى  27المواد -2

سالف الذكر 29-90الفقرة الرابعة من رقم 4انظر المادة -3

. 29-90 رقم من قانون69المادة -- 4 

 .ر .جالوطنیة، یتضمن قانون الأملاك 1990، مؤرخ في اول دیسمبر 30-90من القانون رقم 118المادة -5

، 2008یولیو 20مؤرخ في 14-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 02، صادر في 52ج عدد  .ج

.2008غشت 03صادر  44عدد  ج.ج.ر.ج 
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المادةإلى  بالرجوع3711-92من المرسوم رقم  23إلي  20علیها ضمن المواد 

L5112-12.من قانون الدفاع الوطني الفرنسي

الدفاع الوطني بالارتفاقات المنصوص علیها قي ذوي المرتبات في  ىیتفاد

قانون الدفاع الوطني و من خلال دراسة المواد یتبین لنا انه المشرع الجزائري لم ینص 

غیر انه إذا رجعنا إلي القانون .على أنواع الارتفاقات التي تخص الدفاع الوطني 

3.عن التنظیم الفرنسي فقد ذكر أن الارتفاقات المتعلقة بالدفاع الوطني تعین

الابتعادارتفاق:ثالثا

كما یتم ،المجاورة للطرقیتم احترام مسافات أمنیة للبناء في القطع الأرضیة

 ماحترا

.مسافة محددة قانونابترك كوذل المقابرمسافات البناء حول 

.ارتفاق الابتعاد عن الطرق سواء العادیة أو السریعة-1

ترام مسافات معینة و ذالك تحقیقا للمنفعة العامة و یتمثل مفاد ارتفاق الابتعاد باح

حیث انه من خلال المادة نفهم 1754-91من المرسوم التنفیذي رقم 06نجد المادة 

انه  رغم أهمیة و موقع البناءات غیر انه تتعرض لرفض رخصة البناء و ذلك لأنه 

.تتعارض للأحكام الواردة في مخططات التهیئة العمرانیة 

إمكانیة  معد«: علىمن نفس المرسوم التي نصت 10المادة  دنج كذلكو 

مترا استصدار رخصة بناء بنایة مخصصة للسكن إذا كان بعدها یقل عن خمسین

مترا من كلا جانبي الطرق المسجلة في قائمة  نثلاثی.السریعمن كلا جانبي الطریق 

، یحدد القواعد 1992اكتوبر 10مؤرخ في 371-92من المرسوم التنفیذي رقم  23الى 20انظر المواد من -1

14، صادر في 14ج عدد .ج .ر  .خصصة لوزارة الدفاع الوطني، جالمطبقة في تسییر الأملاك العقاریة الم

.1992أكتوبر 

2- l’article L5112-1 du code de la défense française.www.legifrance.gouv.fr
3- l’article l.5112-2 du code de la défense française. https://www.legifrance.gouv.

.سالف الذكر175-91من مرسوم التنفیذي رقم 06المادة -4
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لعمومیة بالنسبة تحدد بمرسوم یصدر بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالأشغال ا

بالجماعات والوزیر المكلفتقریر مشترك بین هذا الوزیر وبناء علىللطرق الوطنیة 

.»المحلیة بالنسبة للطرق الأخرى

.ارتفاق الابتعاد لارتفاق المقابر-2

المتعلق بدفن 79-75من الأمر رقم 2حدد المشرع الجزائري في المادة 

المدن و القرى على بعد یقد من قبل الموتى حیث تخصص دفن الموتى خارج 

1.السلطات البلدیة بدون أن یقل عن خمسة و ثلاثون مترا 

على انه یجب 79-75من الأمر رقم 3كما أضاف المشرع الجزائري في المادة 

.من المقابروثلاثون متربناء مساكن أو حفر أبار عن مسافة خمس 

المنصوص علیها في أحكام المادة في نظر القانون الفرنسي تمتد حقوق الارتفاق 

L2223-5 من القانون العام للجماعات المحلیة الفرنسي في محیط المقابر حیث لا

.على مسافة تقل عن مئة متر من المقابریجب البناء

یلاحظ أن المشرع الفرنسي لم بنص صراحة على ارتفاق المقابر في القانون لكن 

.المقابریفهم ضمنیا أنها ارتفاقات 

.غیر انه حدد مسافة التي یجب احترامها حیث نص علیها المادة المذكورة أعلاه

الفرع الثاني

.الارتفاقات الإداریة المتعلقة بحمایة الطبیعة

تنحصر المناطق الطبیعیة التي تملك الحمایة القانونیة بإقرار ارتفاقات عامة 

قیود تحد من حریة وذلك بفرضوالنباتیة الغابیة وحمایة الثروةلغرض حمایة البیئة 

صادر في  103ج .ج .ر  .، یتعلق بدفن الموتى ، ج1975دیسمبر 79-75من الأمر رقم 2تنص المادة -1

تخصص خارج هذه المدن و القري ، علي بعد یقدر من قبل السلطات البلدیة «:على انه 1975دیسمبر 26

.»یقل عن خمسة و ثلاثین مترا ، ارض معدة خصیصا لدفن الموتىبدون ان 
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كما فرض ارتفاقات بالمناطق الساحلیة بحیث یمنع ،)أولا(المستغل لهذه الأماكن 

.)ثانیا(التعمیر فیها في حدود قانونیة 

.البیئيالارتفاق: أولا

.والمضرة بالصحةالمقلقة والاستغلال المنشآتفرض قیود تملك -1

املا لا غني عنه في النمو و یعتبر تعد المنشآت الصناعیة بصفة خاصة ع

إلا أن هذا لا یغیر إن لها أثار سلبیة على التوازنات ،من أساسیة البلدان النامیة 

و  المنشآتفعلي ملاك و أصحاب المنشآت مراعاة عند استغلال .البیئیة و الصحیة 

و حسب ما جاء في قرار القضائي ،1ذلك حسب ما تقتضي به القوانین و اللوائح

التسمم الناجم على "على أن  2006/07/19مؤرخ في334050لمحكمة العلیا رقم ل

2"استنشاق الزئبق یقیم مسؤولیة المصنع المتسبب في تطایر الزئبق في الهواء 

الذي یرید إقامة بناء أو منشأة ،یتوجب على الشخص الطبیعي أو المعنوي 

 ة ان أو تضر بالبیئة و الطبیعأو مصانع متسببا في أخطار تنعكس على معیشة السك

10.3-03لك طبقا للقانون رقم یخضع لمجموعة من القیود و ذعلیه أن

إلى التفتیش المستمر من قبل والمضرة بالصحةتخضع المنشاة المقلقة 

حیث بعد ذلك یحرر تقریر ،بالسر المهنة والمفتشین والمحلفین الملتزمینالخبراء 

یجب أن تنشا المصانع والآبار والآلات البحریة وجمیع المؤسسات المضرة بالجیران «:ق م ج 712المادة -1

.»على المسافات المبنیة في اللوائح بالشروط التي تفرضها

-01مجلة المحكمة العلیا عدد  07/2006/ 19ؤرخ في م334050قرار الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا رقم -2

  .217ص  2007

، ج.ج.ر .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج2003مؤرخ في جویلیة10-03قانون رقم -3

یتعلق بتسییر 2007مایو 13المؤرخ في 06-07،معدل بقانون ر قم 2003جویلیة 20صادر في  43عدد 

فبرایر 17مؤرخ 02-11، معدل بالقانون رقم 31ج عدد  .ج .ر .ضراء وحمایتها وتنمیتها، جالمساحات الخ

.2011فبرایر 28، صادر 13ج عدد  .ج .ر.یتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، ج ،2011
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صة في حالة وجود إخطار تأمر السلطات المعینة المستغل السلطات المخت إلىیرسل 

.إزالتها

إما إذا لم یتمثل هذا الأمر تتخذ السلطات إجراءات معینة كأن تأمر مستغل 

المنشأة بشروع في التنفیذ الشروط المتعلقة بإزالة الأخطار على نفقته أو توقیف سیر 

1.المنشأة حتى یتم تنفیذ الشروط اللازمة

أن أضاف المشرع قواعد بیئیة بقوانین أخرى إلى جانب القواعد البیئیة كما

حیث  ینص الأول على ،حمایة البیئةانونو ق 2العامة و منها التوجیه العقاري

الاقتصادیة و الفلاحیة حیث علي الفلاحین أن یلتزم باستغلال الأراضي الإصلاحات

  .الخ ...كن الفلاحیة حیث یمنع تحویلها إلى نشاط آخر كالس

من التوجیه العقاري التي نصت على تقید 27حسب ما تتضمن المادة 

المالك بعدم الخروج عن طبیعة التي وجد المال علیه آو عن أغراض التي خصصت 

و وضع هذا القید من اجل الحفاظ و سیر للوظیفة الاجتماعیة ،3لها هذه الأموال

.للملكیة

بحمایة البیئة فبموجبه منعت النشاطات التي تكون أما بالنسبة للقانون المتعلق

المتمثلة في الصحة العمومیة 10-03من القانون رقم 18المادة ،خطرا على البیئة 

  .168ص  ،مرجع سابق ،سقني سمیرة -1

صادر ، 49عدد ،ج  .ج .ر .ج ،یتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -2

 55ج عدد .ج  .ر .ج ،1995دیسمبر 25مؤرخ في 26-95معدل ومتمم بالأمر رقم 1990نوفمبر  18في 

.1995سبتمبر 27صادر في 

الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع «:على انه25-90من ت ع من القانون رقم 27تنص المادة -3

».لتصرف في المال العقاري والحقوق العینیة من اجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غرضهاوا
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المعالم المواقع و و الموارد الطبیعیة و والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة بالبیئة

1.والمناطق السیاحیة

من بینها العقارات المبنیةبیئیة على تسیر وضع المشرع الجزائري قیودا 

إنشاء المناطق الصناعیة حیث تعتمد في إنشائها على عقار سیاسي یهدف الر تحقیق 

و هذا أدي إلى ،و یتعلق بالاحتیاجات الضروریة للوحدات الصناعیة الجویالتوازن 

ضع و وجود الصناعات الخطیرة داخل التجمعات السكنیة إلا أن المشرع الجزائري 

،لحمایة البیئة من الإضرار التي قد تنتج من المصانع و التي تهدد سلامة البیئةقیودا

حیث هذه القیود تقع على نشاط توجب علیه الحصول علي الترخیص و من هنا 

یمكن اعتبار هذه القیود التي وضعتها الدولة من قبل الارتفاقات الإداریة لأنها تحقق 

2.مثل في الحفاظ على الصحةالمنفعة العامة و التي تت

.فرض القیود استغلال الثروة الغابیة-2

ارتفاقات إداریة 3المتضمن النظام العام للغابات12-84انشأ القانون رقم 

تسمح من خلاله للإدارة بإمكانیة القیام بتقید الأملاك الموجودة بالغابات و ذلك لغرض 

من الأراضي من الانجراف و البنایاتإنشاء مساحة المنفعة العامة لأجل حمایة

،الإتلاف

تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات «:سالف الذكر على انه10-03من قانون رقم 18المادة -1

شخص طبیعي او والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفو عامة المنشآت التي یستخلصها او یملكها كل

».معنوي، عمومي والمواقع والمعالم والمناطق السیاحیة او قد تتسبب في المساس براحة الجوار

170سقني سمیرة، مرجع سابق، ص -2

، یتضمن النظام العام 1984یونیو 23، مؤرخ في 12-84من القانون رقم  54و 53الاطلاع على المواد -3

دیسمبر 20مؤرخ في 20-91معدل المتمم بالقانون رقم 1984یونیو 26، صادر في 26للغابات، ج ر عدد 

.1991دیسمبر 04صادر في  62ج عدد  .ج.ر.، ج 1991
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تتولى السلطة التنفیذیة إصدار نص تنظیمي تحدد فیه مساحة الأراضي المعنیة 

بالتعویض والقواعد الخاصة،یجب استعمالها الوسائل التي و وحدودها وقائمة الأشغال

1.عن الحرمان من حق التمتع المتعلق بالخواص

على انه لا یجوز إقامة أیة ورشة لصنع الخشب أو نص المشرع الجزائري

كما لا یجوز ،مخزن لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة من على یعد خمس مئة مترا 

إقامة فرن للجیر أو الجبس أو مصنع للأجور أو القرمید أو فرن لصناعة مواد البناء 

  كلم 1أو أیة وحدة أخرى قد یكون نشاطها مصدر للحرائق على بعد 

لا یجوز إقامة خیمة أو كوخ أو حظیرة داخل الأملاك الغابیة و علي بعد اقل من 

مئة من دون رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة إدارة )500(خمس

2.الغابات

.الساحلارتفاق:ثانیا

أكد المشرع الجزائري على ضرورة حمایة الساحل بموجب أحكام القانون 

، انه خط الشریط الساحلي الممتد على مسافة مئة متر بحمایة خاصةالتعمیر غیر

فكرس مبدأ التعمیر المحدود من خلال تبني قاعدة مع البناء على هذا الشریط حفاظا 

والجان السیاحي غیرعلى التوازن الایكولوجي والعوامل المؤثرةعلى الموارد الطبیعیة 

3.للمیاهتتطلب الجوار المباشر التيوالنشاطات ذلك البناءات انه استثنائي مع

.193رباحي مصطفي، الارتفاقات الإداریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -1

.171سقني سمیرة، مرجع سابق، ص -2

.ل على معلومات أكثرالاطلاع على مذكرة سقني سمیرة من اجل الحصو*

المتعلق بالتهیئة و التعمیر ، ج 1990دیسمبر 1المؤرخ في 29-90من قانون رقم 45/2تنص المادة -3

،معدل و متمم  بالقانون رقم 1994مایو 25، صادر في 32، ج ر عدد 1994مایو  18ج  صدر في  .ج.ر.

مؤرخ 11-17معدل بقانون رقم 2004غشت 15، صادر في  51ج عدد  .ج .ر .، ج2004غشت 04-05

2018المتضمن لقانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 28صادر في  76ج عدد  .ج .ر.، ج 2007دیسمبر 27

متر ابتداء من الشاطئ و 100یمنع كل بناء على قطعة ارض تقع على شریط من منطقة عرضه «:على انه
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الساحل مجموعة من الارتفاقات المنفعة العامة لشغل قانون حمایةتضمن 

تتمثل في منع إقامة أنشطة صناعیة جدیدة على الساحل بالاستثناء الأراضي حیث

الأهمیة الوطنیة المنصوص علیها في مخطط المرفئیة ذات والأنشطة الصناعیة 

تمنع إقامة أي نشاط «:02-02من القانون رقم 15لیم تنص المادة تهیئة الإق

تستثني من هذا .أعلاه 07صناعي جدید على الساحل كم هو معروف في المادة 

الأهمیة الوطنیة التي تنص علیها أدوات والمرفئیة ذاتالأنشطة الصناعیة ،الحكم 

1».تهیئة الإقلیم

ة بمنع التوسیع العمراني في المناطق كرس المشرع الجزائري ارتفاقات خاص

حیث تمنع التوسع الطولي للمساحة المعمرة للتجمعات الواقعیة على طول ،الساحلیة 

39و هذا الإطار تم إحصاء 2كیلومترات3الساحل التي بلغت او تجاوزت مسافة 

ل وذلك عن طریقة عملیة مسح الساح،تجمعا سكنیا معینا بهذا النوع من الارتفاقات 

ارتفاقات منع التوسیع في مجمعیین  كذاككما تشمل ،بلدیة شاطئیة92التي شملت 

5إلا إذا كانت المسافة الفاصلة بینهما تبلغ ،سكانیین متجاورین في الشریط الساحلي 

حدد  لذلكنوافذ ساحلیة طبیعیة و إبقاء إلىوهذا یهدف .3الأقلكیلومترات  على 

4.بلدیة لكبح تجاوزاتها81ا شاطئیا على مستوى تجمعا سكانی95المسح الساحلي 

انه یمكن الترخیص بالبناءات أو النشاطات التي تتطلب غیر.تقاس هذه المسافة أفقیا من نقطة أعلى المیاه

».الحوار المباشر 

، 10ج العدد  .ج .ر.المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه ،ج 2002فبرایر 05مؤرخ في 02-02القانون رقم -1

.2002فبرلیر 12صادر في 

.سالف الذكر02-02من قانون رقم 12المادة 2

.سالف الذكر02-02الثالثة من قانون رقم الفقرة  12انظر المادة -3

العیفاوي كریمة ، الاعتبارات البیئیة في وثائق التعمیر المحلیة في الجزائر، أ طروحة لنیل شهادة الدكتورة في 4

177،ص 2020العلوم ، تخصص قانون كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ،

  178ص
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توجب الحفاظ على التوسیع العمراني بالساحل علي المساحات و أن  لذلك   

یبرز قیمة المواقع و المنظر الممیز للتراث الوطني الطبیعي و الثقافي و التاریخي 

طبقا لأحكام للساحل و البیئات اللازمة للتوازنات البیولوجیة و التي یجب أن یتم هذا

1.شغل الأراضي 

.سالف الذكر29-90قرة أولى من قانون ف 4المادة -1

-للحصول على معلومات أكثر یمكن الاطلاع علي مذكرة العیفاوي كریمة مرجع سابق-



:خاتمة
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:خاتمة

في الختام إلا أن نؤكد أن موضوع نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة یعد توصلنا 

من أهم مواضیع القانون الإداري، وبالتالي فهو یشكل ضمانة للمنزوع ملكیتیهم وحقوقهم، إذ 

المواثیق الدولیة، وأعطى الجزائري تجسید المبادئ التي كرستها المؤسس الدستوري حاول

ائمة لحمایة الملكیة الخاصة من تعسف الإدارة في استعمال هذا الامتیاز دنونیة ضمانات قا

كما أعطى للقاضي الإداري صلاحیات واسعة لضمان احترام الإدارة نازعة الملكیة 

.للإجراءات المنصوص علیها قانونا سواء في الحالات العادیة أو الحالات الخاصة

وص علیه في الدستور والذي یشترط فیه العدل كما أن الحق في التعویض منص

والإنصاف وان كان هذا الأمر یعد بمثابة خطوة هامة من أجل توفیر ضمانات قانونیة 

.وقضائیة للمتضررین من نزع الملكیة

ة ملزمة للأفراد والإدارة على حدیولة تتدخل لوضع أسس وقواعد قانونوهكذا نجد الد

ما م وتتبع كلیذ والمراقبة والإشراف والتنظیتنفة بمهمة الیسواء، وعهدت إلى السلطات الإدار 

ازات السلطة یعد من امتیل الضبط العقاري الذي ق وسائیله ارتباط بهذا القطاع عن طر 

ل من سولت له نفسه تهدف إلى معاقبة كقمعیة العامة، كما تولت الدولة سن عدة نصوص

ن دور كل من الإدارة یر المبني، وتبیدان العقار المبني أو غین المتعلقة بمینمخالفة القوا

.والقضاء في التصدي لهذه المخالفة

أما بخصوص إجراءات التقاضي والطعن في قرارات نزع الملكیة والفصل فیها، نلاحظ 

ام أن المشرع الجزائري جمع بین النصوص المتعلقة بقانون نزع الملكیة من جهة، والأحك

.العامة المنظمة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من جهة أخرى

ة ملزمة للأفراد والإدارة على حدیولة تتدخل لوضع أسس وقواعد قانونوهكذا نجد الد

ما م وتتبع كلیذ والمراقبة والإشراف والتنظیتنفة بمهمة الیسواء، وعهدت إلى السلطات الإدار 
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ازات السلطة ین امتعد میق وسائل الضبط العقاري الذي یعن طر  له ارتباط بهذا القطاع

ل من سولت له نفسه ة تهدف إلى معاقبة كیكما تولت الدولة سن عدة نصوص زجر العامة، 

ن دور كل من الإدارة یر المبني، وتبیدان العقار المبني أو غین المتعلقة بمیمخالفة القوان

ف أو التزامات تقابل الحقوق أو یعتبر بمثابة تكالفهي ت.والقضاء في التصدي لهذه المخالفة

ن یة الخاصة في إطار الموازنة بیة العقار یود الملكیللمالك، و هكذا تأتي قالسلطات الممنوحة

ة بأي شكل من الأشكال یقف حق الملكیامة والمصلحة الخاصة، على أن لا المصلحة الع

.ق المنفعة العامةیل تحقیفي سب

:كنتنا من استخلاص النتائج التالیةإن هذه الدراسة م

یعتبر موضوع نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة من أهم العملیات التي تؤدي إلى -

تحقیق المصلحة العامة، ویعد القرار المتعمق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة قرارا 

.إداریا ویجب أن تتوفر فیه كل عناصر القرار الإداري وأركانه

وجود تشریع خاص بنزع الملكیة، هذا الأمر یعد بمثابة ضمانا تشریعیا للمعنیین -

.بنزع الملكیة وخاصة المتضررین

الإدارة ملزمة بإتباع كافة الإجراءات ولا تملك أي سلطة في اختیار ما تتبعه من -

.إجراءات، لذلك یمكن لمقاضي إثارة تخلف أي إجراء من تلقاء نفسه

دو أن یكون هذا العمل اجتهاد من أجل تقصي بعض الثغرات وفي الأخیر لا تع

.والإشكالیات كما سبق الإشارة إلیها غیر أن الموضوع یبقى واسع ومجال المبحث والدراسة
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ج ، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، 1976مارس 25في  خمؤر 63-76مرسوم رقم -1

، 210-80، معدّل و متمم بالمرسوم 1976ابریل13، صادر في 30عدد  ،ج،جر

، معدل و 1980سبتمبر 16، صادر 38عدد  ،ج،جج ر ،1980سبتمبر 13مؤرخ في 

، صادر 34عدد  ،ج،جج ر 1993مایو 19رخ في ،مؤ 123-93متمم بالمرسوم رقم 

.1993مایو 23في 

، یحدد القواعد العامة للتهیئة و 1911مایو28مؤرخ في 175-91مرسوم تنفیذي رقم -2

.1991یونیو 01، صادر في 26عدد  ،ج،جج ر التعمیر و البناء،

لمطبقة في ، یحدد القواعد ا1992أكتوبر 10في  خمؤر 371-92مرسوم تنفیذي رقم -3

، صادر 74عدد  ،ج،جج رتسییر الأملاك العقاریة المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، 

.1992أكتوبر 14في 
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، یحدد كیفیات تطبیق 1993جویلیة 27مؤرخ في 186-93مرسوم التنفیذي رقم -4

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع 1991المؤرخ في افریلسنة 11-91القانون رقم 

.1993أوت  1،صادر 51عدد  ،ج،جج ر العمومیة،ة من اجل المنفعة الملكی

یحدد الارتفاقات المتعلقة ،2002نوفمبر 05مؤرخ في 366-02مرسوم تنفیذي رقم -5

77عدد ،ج،جج ر استغلالها،او /بتركیب تجهیزات المواصلة السلكیة واللاسلكیة و

.2002نوفمبر 10،صادر في 

ارتفاقاتها، ج ، یتعلق بملحقات السكك الحدیدیة و 1991نوفمبر20في  خمؤر وزاري،قرار - 6

31،معدل و متمم بقرار وزاري، مؤرخ في 1992افریل 29، صادر في 32عدد ،ج،جر

.2017افریل 9، صادر في 22عدد  ،ج،جج ر 2016دیسمبر 

.2002جویلیة 15، مؤرخة في 07تعلیمة وزاریة مشتركة رقم -7

:علياالمحكمة ال تقرارا -د

مجلة ،2006جویلیة19، مؤرخ في 334050قرار الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، رقم -

.2007، 01المحكمة العلیا عدد 
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:ملخص

لذلك  ،الأفرادلاك قانوني له تأثیر مباشر على أمنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة تصرفیعد 

مقارنة الأخیرةمنصوص علیها في قانون نزع الملكیة، وتشكل هده إجراءاتبإتباعألزم المشرع الجزائري

  .همللسلطة العامة أكثر ضمانا لمن نزعت منهم ملكیتالأخرىالاختصاصاتمع 

العمومیة إجراء استثنائیا من شأنه حرمان المنفعةمن أجل الملكیةإجراء نزع أیضا یعدو كما 

لصاحب یجوزوبالتاليشخص من ملكه العقاري لتخصیصه للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل

به  الإدارةتستهدف ینمشروع معبخصوصالعامة المنفعةالقرار الصادر بتقریر  في الشأن أن یطعن

.الاستغلالأو  الماديالربح مجرد

ـــــراءاتو الحالاتعن  الإدارةخروج یعد تجاوز  الذي   11-91المحددة في القانون رقم الاج

والذي  186-93كیة من أجل المنفعة العامة، والمر سوم التنفیذي رقم لة بنزع الملقالقواعد المتعیحدد 

ى كل لرقابة قضائیة علیهیترتب عو  كیة لیة نزع الملأثناء عمتطبیق القانون السالف الذكر تكیفیایحدد 

الطعن أمام  هحة یجوز للصفة ومص هوكل من ل هكیتل، فالمنزوع مالإدارة هاالتي قامت بالإجراءات

ي المنظمة بموجب التقاضإجراءاتأو بالتعویض، ویكون ذلك عن طریق  الإلغاءالقضاء سواء بدعوى 

.نصوص عامة

القیود، ،المصلحة الخاصة،المنفعة العامةالمالك، ،الملكیة العقاریةنزع الملكیة ،:الكلمات المفتاحیة

.، الارتفاقات الإداریة حق الارتفاق

L'expropriation pour le bien public est un acte juridique qui a un impact direct
sur les biens des particuliers, de sorte que le législateur algérien est tenu de suivre les
procédures prévues par la loi sur l'expropriation, dont celle-ci, par rapport aux autres
compétences de l'autorité publique, est plus sûre pour les expropriés.

La procédure d'expropriation dans l'intérêt public est également une mesure
exceptionnelle qui priverait une personne de ses biens immobiliers pour les affecter au
bien public en échange d'une indemnisation équitable. En conséquence, l'intéressé peut
faire appel de la décision du Rapport sur l'utilité publique pour un projet particulier
visant le seul profit matériel ou l'exploitation de l'administration.

Au-delà de la dérogation de l'administration aux cas et procédures spécifiés dans la loi
n° 91-11 établissant les règles relatives à l'expropriation dans l'intérêt public et la loi n°
93-186 du Décret exécutif, qui définit les modalités d'application de la loi
susmentionnée pendant le processus d'expropriation et implique un contrôle judiciaire
sur toutes les mesures prises par l'administration, Une personne privée de ses biens et
toute personne ayant une capacité et un intérêt peuvent faire appel devant les
tribunaux, que ce soit pour des motifs d'annulation ou d'indemnisation, par la
procédure contentieuse régie par une disposition


